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 الواجبات الفقھیَّة عند الحنابلة في كتاب الطھارة ( باب فروض الوضوء وصفتھ )
  دراسة فقھیَّة مقارنة

  فاتن بنت صامد بن شایش الھُمط الشَّراري 
قسم الفقھ، كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، جامعة ام القرى بمكة، المملكة 

  العربیة السعودیة.
  s44170037@st.uqu.edu.sa  البرید الإلكتروني:

ص     :الملخَّ
الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیَّد خلق الله أجمعین ، نبینا 

  محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین . 
أما بعد : فإن موضوع (الواجبات الفقھیة عند الحنابلة في كتاب الطھارة دراسة 

متصلة من مشروعٍ منشود ، یھدف لجمع  فقھیة مقارنة) حلقة ضمن حلقات
 - رحمھ الله- الواجبات الفقھیة في مذھب الإمام المبجل ؛ أبي عبدالله أحمد بن حنبل 

،من حیث حصر روایات الوجوب الواردة في المذھب، ومن ثم مقارنتھا بالمذاھب 
 الثلاثة المشھورة ، وقد واحتوى ھذا البحث ، واشتمل إجمالاً على مقدمة ومباحث

  لدراسة الباب المقصود في البحث . 
فأما المقدمة فقد تضمنت أھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره، وأھدافھ ، 

الاستقرائي التحلیلي .وأما  –والدراسات السابقة ، منھج البحث الذي سرت علیھ 
البحث فكان مقتصراً على مسائل باب فروض الوضوء وصفتھ ودراستھا دراسةً 

  دقیقة مقارنة. 
د توصلت بعد بحث الموضوع لنتائج من أھمھا : أن للحنابلة في المسألة وق

الواحدة روایات متعددة ، تنسب لإمام المذھب لا لكونھا منصوصة عنھ وإنما 
اصطلح أھل المذھب على نسبتھا لھ ، و تعدد الروایات ذاك لم یكن لمجرد الھوى 

كثر المذاھب حرصاً وإنما حرصاً على إعمال النصوص ، فمذھب الحنابلة من أ
على ذلك ، وقد بلغ عدد المسائل التي وقفت علیھا في الواجبات عند الحنابلة في 
كتاب الطھارة اجمالاً نحواً من مئة وسبع مسائل ، كان منھا عشرون مسألة في 

  باب فروض الوضوء وصفتھ. 
ات وأخیراً أوصي الباحثین وطلبة العلم أن یواصلوا البحث والدراسة في الواجب

الفقھیة على وجھ الخصوص وفي باقي أبواب الفقھ ، في المذھب الحنبلي خاصة ، 
  والمذاھب الأخرى عامة ، لما لذلك من النفع العظیم ، والفائدة الكبیرة .

الواجبات، الفقھیَّة، الحنابلة، كتاب الطھارة، باب فروض، الكلمات المفتاحیة :
  الوضوء .
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Duties Of Jurisprudence In Hanbalis 
( In The Book Of Purity) 

A Comparative Jurisprudence Study 
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 Department Of Jurisprudence - College Of Sharia And 
Islamic Studies - Umm Al-Qura University in Makkah - Saudi 
Arabia.  
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Abstract: 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and 

peace be upon the master of the creation of all of God, our 
Prophet Muhammad and his family and companions and 
those who followed them in charity until the Day of Judgment. 
After that: The topic of jurisprudential duties in the Hanbalis in 
the book of purity is a comparative jurisprudence study in a 
series of related episodes of the desired project, which aims 
to collect the jurisprudential duties in the doctrine of the 
eminent Imam; Abi Abdullah bin Hanbal - may God have 
mercy on him - In the doctrine, and then compared to the 
three famous doctrines, contained in this letter, and included 
in general an introduction, a preface, five chapters. The 
introduction included the importance of the subject, the 
reasons for its selection, its objectives, the questions I am 
trying to answer, the previous studies, the overall plan of the 
research subjects, the research methodology I used - 
analytical inference - the sources on which I will rely, and the 
difficulties encountered during the research. 

As for the preamble, I have explained the meaning of the 
Islamic ruling in general and its sections, and then I have 
dealt with the duty in the face of individuals, so I have 
explained its meaning and its sections and some of the issues 
related to it. Chapter one deals with two issues. The first 
deals with the issues in the section on water. As for the 
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second chapter, it includes two parts, the first of which is: in 
the matters mentioned in the chapter on Istnaja'a, and the 
second part is in the matters mentioned in the chapter on 
siwaq and Sunan al-Fitra(instinct). As for the third chapter, it 
consists of two parts. The first is that it is related to the 
matters mentioned in the section on the duties of wudoo 
(ablution) '. As for the fourth chapter, it includes two parts. 
The first is in the matters mentioned in the section on ghusl 
(washing), and the second is in the matters mentioned in the 
section on tayammum. The fifth chapter, which is the latter: it 
includes two sections, the first: in the issues contained in the 
section of the removal of impurity, and the second part: in the 
issues contained in the section of menstruation. 

Having reached the conclusion of the research of the 
subject of the results of the most important :That the Hanbalis 
in one issue multiple novels, attributed to the imam of the 
doctrine not because it is provided for him, but the people of 
the doctrine of the proportion of him, and the multiplicity of 
novels was not just for fancy but to ensure the implementation 
of the texts, the Hanbala doctrine of the most doctrines to 
ensure that, Which stood in the duties of the Hanbalis in the 
Book of purity, about one hundred and eighty issues, of which 
the issues were singled out by saying that the number of the 
number of what stood on the twenty-seven issues, including 
the issues received by the Hanbalis did not find them in other 
sects have The number of these issues was less than five O 
Questions. Finally, it is recommended that researchers and 
students of science continue to research and study the 
jurisprudential duties in particular and in the other chapters of 
fiqh, in the Hanbali doctrine in particular, and the other 
doctrines in general, because of this great benefit and great 
benefit. 

Keywords: Duties, Jurisprudence, The Hanbalis, Purity 
Book, Ablution. 
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 المقدمة

سلمین، وأشھد أن لا إلھ ، وجعلنا من عباده المالحمد � الذي اصطفى لنا الدین 
داً عبده ورسولھ إلا الله ، وحده لا شریك لھ ، شھادةً تبلغُ من قلوبنا الیقین ، وأشھد أن مُحمَّ

لعباد وسید المرسلین صلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھ وسلم تسلیماً ، صفوة ا
ا بعد ...                     مزیداً إلى یوم الدین    أمَّ

ة ، وارتضاھا لھم وأمرھم باتباعھا ،   فإن الله تعالى قد شرع لعباده شریعة تامَّ
مما أمرھم بھ لصلاح أحوالھم  وأوجب علیھم أحكاماً متقنة محكمةً فألزمھم بھا ، وكان

فعل الواجبات ، فإذا كان العبد مراعیاً لما أوجبھ الله علیھ صلحت أحوالھ واستقامت 
شؤونھ ، وذاك أن فعل الواجب ھو أساس إعمار دنیا العبد وآخرتھ ، فأما من جھة دنیاه 

تجاه نفسھ ، فلكون الواجب فیھ إصلاح شأن المرء مع نفسھ كحقوقھ التي أوجبھا الله علیھ 
كما أن فیھ إصلاحًا لشأنھ مع غیره كالحقوق التي أثبتھا الله للقرابة والزوجیة وحقوق 
المجتمع الذي یعیش فیھ المرء ، وأما من جھة آخرتھ فلأن فعل الواجب المأمور بھ 
شرعاً فیھ نجاة المرء من عذاب الله ، وبھ یحل على العبد رضى الله ، و بتحقیق ما 

شرعا؛ً یكون المجتمع الإسلامي رفیع الشأن قوي البنیان مشیَّد الأركان ، أوجبھ الله 
فیكون المسلم مثاباً علیھ في الآخرة من ربھ ، عزیزاً على الكافر في جمیع أمره ، ومن 
ھنا یعرف أن الواجب في الفقھ الإسلامي لھ الدور الأساس في بناء المجتمع الإسلامي 

  .  واكتمالھ
فإني قد أجمعت  جل ھذه المنزلة المھمة للواجب الشرعي في حیاة المسلمومن أ           

بعد مشاورة من ھم أھل شورٍ من مشایخي وأساتذتي جزاھم  –، وشددت رحلي قصدي
الواجبات الفقھیة عند للبحث ودراسة موضوع (  –الله عني خیرَي الدنیا والآخرة 

) والذي دراسة فقھیة مقارنة -باب فروض الوضوء وصفتھ-الحنابلة في كتاب الطھارة 
أسأل الله العلي القدیر أن یجعل ما خُطَّ فیھا على رضاه ، وأن یعین على بلوغ المرام ، 

من والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبیھ محمد وعلى آلھ وأصحابھ و
  .تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

: أھمیَّة الموضوع 

ما للعلم بالواجبات من ضرورة وأھمیَّةٍ عظیمة ،  لا یخفى على كل عارفٍ 
وتتجلَّى أھمیة جمع وحصر الواجبات الفقھیة واستخراجھا وتوثیقھا من كتب الفقھ 
وترتیبھا على الأبواب الفقھیة مع الدراسة المقارنة على المذاھب الأربعة  في أمور 

  متعددة منھا  :
الكتب الفقھیة فتحتاج إلى دقة فھم . أن الواجبات الفقھیة متناثرة الأجزاء في ١

ولطف إدراك ، وإعمال ذھن وتأمل في كلام العالم وقراءة السیاق ، واستخراج الواجبات 
الفقھیة یعتبر إضافة علمیة في المكتبة الفقھیة ، وكنزاً علمیاً مفیداً لطلاب العلم عامة 

  وطلاب علم الفقھ خاصة .  
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أ العلم على الطالب فلا  . أنھ من طرق التعلیم المتقررة عند٢ العلماء؛ أن یجزَّ
یؤخذ دفعةً واحدة ، حتى لا یلتبس على الطالب فھمھ ، وطریقة إفراد الواجبات في الجمع 
تخدم ھذا الھدف ، إذْ تقسیم العلم كحصر الواجبات في مؤلف یعین الطالب على التفریق 

ناولھا ، ویصیر ممیزاً لھا ، بین الأحكام الواردة في الكتب الفقھیة فیسھل على الطالب ت
  محیطاً بمظنتھا . 

. أن التألیف بھذه الطریقة في الفقھ مفیدة للمعلم والمتعلم على حدٍّ سواء ؛ فتعین ٣
المعلم على الشرح والتحضیر ، كما تعین المراجع من الطلاب على الفھم وخاصة غیر 

  المتخصص. 
  

:  أسباب اختیار الموضوع  

  ر ھذا الموضوع عدة أمور ، ومن أھمھا :إن مما دفعني لاختیا 
أن ھذا العلم علمٌ جدیدٌ غیر مطروق ، ولم یُعطھ السابقون ، وكذا  -١ 

المعاصرون اھتماماً بصورة الإفراد بالجمع وحصره بدقة في مؤلف ، بل یجده مُبتغیھ 
رة منثوراً في مظانھ من أبواب الفقھ ، فلم أقف على دراسةٍ تتناول تلك الواجبات بصو

ة .    الإفراد ، رغم الحاجة الملحَّ
أنھ قد یصعب على القارئ تمییز الواجبات من غیر دراسة، وذلك لتباین  -٢

طریقة الفقھاء من الحنابلة في ذكر الروایات في المذھب، فیحتاج القارئ لأن یطوف 
ع على المصنفات ویدقق النظر فیھا لیقف على تلك الواجبات ،  لذلك من التسھیل أن تجم

  في بحثٍ واحد . 
  

: الدراسات السابقة  

أن ھناك مَن جمع الواجبات الفقھیة عند الحنابلة  في  -فیما اطلعت علیھ -لم أجد 
فیما  –كتاب الطھارة  مع المقارنة بالمذاھب الثلاثة المشھورة في بحثٍ مستقلٍ، ولم أقف 

ر للتألیف فیھ على وجھ الاستقلال ،  –وسع من بحث  وإنما یجد الباحث أن على من تصدَّ
  الواجبات متناثرةً في كتب الفقھ . 

ومما لا شك فیھ أن بعض مسائل ھذا البحث قد طُرقت في عدد من الرسائل 
،  - وھذا لا یخلو منھ أي بحث ؛ لضرورة الإلمام بكامل مسائل عنوان البحث  -المتفرقة 

متفرقة من أبواب ولكن كما ھو معلوم أن من أسباب البحث المعتبرة : جمع مسائل 
مختلفة یجمعھا رابط واحد ، ثم إن ھذه المسائل المشتركة لا تُشكِّل إلا نزر یسیر مقارنة 

  مع مسائل البحث كاملاً 
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:  أھداف الموضوع 
عند الحنابلة وجمعھا  -في باب فروض الوضوء وصفتھ  -إبراز الواجبات الفقھیة .١

  واستقراؤھا وترتیبھا. 
للبحث فیھ، والتذكیر بأھمیَّتھ لإعداد موسوعة فقھیة متكاملة تثري  فتح الباب لھذا العلم؛.٢

  . -إن شاء الله تعالى  -المكتبة العلمیة وتسد الحاجة الحاصلة فیھا 
تشجیع الباحثین للتألیف في الفقھ بطریقة حصر الأحكام الفقھیة في مصنفات مستقلة ؛ .٣

  .لما في ھذه الطریقة من التوضیح للفقھ وتقریبھ للناس
یھدف ھذا البحث إلى خدمة المذھب الحنبلي ، وبیان المعتمد في المذھب تحقیقاً .٤

للمسائل ، وخدمة المشتغلین بالمذھب الحنبلي بحصر المسائل التي وردت عند الحنابلة 
فیھا روایة الوجوب ، ودراستھا وجمعھا في سفر واحد ، یسھل على الباحثین الاطلاع 

 علیھا . 
نقاط الخلاف والوفاق بین مذھب الحنابلة وبین المذاھب الأخرى البیان والإیضاح  ل.٥

 الثلاثة المشھورة في الواجبات الفقھیة في كتاب الطھارة .
 
 منھج البحث 

 منھجین ھما : -بعون الله تعالى -سأسلك في دراسة مسائل ھذا البحث 
ي كتاب المنھج الاستقرائي ، وذلك في جانب الجمع للواجبات الفقھیة الواردة ف-١

  .  -باب فروض الوضوء وصفتھ –الطھارة 
  المنھج التحلیلي ، وذلك في جانب دراسة ھذه المسائل دراسة فقھیة مقارنة .  -٢

  وقد اتبعت في دراسة المسائل الفقھیة منھجاً دقیقاً بیانھ كما یلي :   
ر المسألة المراد بحثھا والتي تحتاج إلى تصویر قبل بیان حكمھا -) ١(  ، أصوِّ

  لیتضح المراد من دراستھا .
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق : فأذكر حكمھا بدلیلھا، مع توثیق  -) ٢(

  الاتفاق من مظانھ المعتبرة ، وبیان مظنة القول كذلك في كتب كل مذھب . 
  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما یلي: -) ٣(

بعض صور المسألة محل خلاف، تحریر محل الخلاف، إذا كانت  أولاً :
  وبعضھا محل اتفاق.

ذكر الروایات المعتبرة في مذھب الحنابلة واستقصاء الأدلة على كل قول  ثانیاً :
من الروایات ،مع بیان وجھ الاستدلال إن خفي ، وذكر ما یرد على القول المرجوح " 

  فقط" من مناقشات ، وذلك لغرض عدم التطویل .
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  وال داخل المذھب كالتالي : ومنھجي في عرض الأق
  أقدم القول المعتمد في المذھب عند عرض الأقوال الواردة .  -أ

  

  
    :والمنھج الذي اتخذتھ في بیان المعتمد في المذھب ھو

  ما اتفق علیھ (الإقناع) و(المنتھى) فھو المذھب . -
 یة .إذا خالف (الإقناع) ما في (المنتھى) فالمعتمد حینئذ ما قرره صاحب الغا -
قد ینعدم ورود المسألة في (المنتھى) لكونھ متناً مختصراً ، فأكتفي حینئذ بالإحالة على  -

 ما في (الإقناع) و(الغایة) .

  أبین القول الصحیح في المذھب والمشھور .  -ب
أبین جمیع ما ورد في المذھب من روایات ، مع إیضاح من اختارھا من  -ج 

  الحنابلة ما وسع ذلك . 
  مفارید المذھب إذا كانت المسائل الواردة من مفرداتھ .  أبین -د

ذكر الأقوال من المذاھب الأخرى في المسألة، وبیان القائلین بھ ، فإن  ثالثاً :
وافق قول أحدٍ من ھذه المذاھب لقول  في مذھب الحنابلة اكتفیت بما أوردتھ من أدلة 

ل الحنابلة بینت استدلال أصحابھ على قول الحنابلة ، و ما كان منھا قولاً یخالف أقوا
  وبینت مناقشة أدلتھ إن كان مرجوحاً . 

الاقتصار على المذاھب الفقھیة المعتبرة ، وترك الإطالة والإسھاب في  رابعاً :
  ذكر الخلاف في غیر مذھب الحنابلة .  

  منھا .أوثِّقُ الأقوال من كتب أھل المذھب نفسھ ، مع العنایة بما تقدم  خامساً :        
أبیّن القول الراجح من الأقوال المتقدمة جمیعھا ، وأبیّن أسباب الترجیح  سادساً :        

  ومسوغاتھ . 
الاعتماد على أمھات المصادر والمراجع الأصیلة في التحریر والتوثیق والتخریج  -) ٤(

  والجمع.
  ھم .التركیز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد ، والتفصیل غیر الم -) ٥(
  .-إن وجدت  - العنایة بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعیة  -) ٦(
  تجنب ذكر الأقوال الشاذة.  -) ٧(
  ترقیم الآیات وبیان سورھا. -) ٨(
إن لم تكن في  –تخریج الأحادیث، وبیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا    - ) ٩(

حینئذ  ، فإن كانت في الصحیحین أو أحدھما فأكتفي -الصحیحین أو أحدھما
  بتخریجھا منھما أو أحدھما.

  تخریج الآثار من مصادرھا الأصیلة ، والحكم علیھا. -)١٠(
  التعریف بالمصطلحات وشرح الغریب.  -)١١(
  العنایة بقواعد اللغة العربیة والإملاء وعلامات الترقیم. -)١٢(
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  ترجمة للأعلام غیر المشھورین. -)١٣( 
  تعارف علیھا . العنایة بالفھرسة الفنیة الم -)١٥(

  

 : مصادر البحث 

اعتمدت في دراستي على أمھات كتب الفقھ الأصلیة في كل مذھب ، وراعیت 
أن یكون النقل من جمیع أنواع الكتب الفقھیة، وأضرب لذلك مثالاً من كتب الحنابلة ، 
وھم والمذاھب الأخرى في ذلك سواء ، مثل الكتب التي تعنى بذكر مسائل المذھب 

ن الدلیل والتعلیل ، ومثل مختصر الخرقي والمحرر والمنتھى والمقنع، أو المجردة م
كتب التعلیل المجردة من الدلیل مثل كتاب الكافي ، أو كتب التدلیل مثل كتاب عمدة الفقھ 
، أو الكتب التي تكون معللة ومدللة ،وذلك مثل الشروح كشرح مختصر الخرقي ، 

كثیر ،  وكذلك راعیت الأخذ من الكتب التي والشرح الكبیر ، وشرح العمدة وغیرھا 
تعنى بالخلاف النازل في المذھب مثل كتاب الإنصاف، وكذلك الكتب التي تعنى بالخلاف 

  العالي مثل كتاب المغني والفروع .
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 الواجبات الفقهية في باب فروض الوضوء وصفته .

  وفیھ عشرون مسألة :     

  المسألة الأولى : وجوب غسل الوجھ  -

 والأذن  سألة الثانیة : غسل البیاض الواقع بین العذارالم  -

  المسألة الثالثة : غسل شعور الوجھ غیر اللحیة  -

  المسألة الرابعة : غسل المسترسل من اللحیة  -

  المسألة الخامسة: المضمضة والاستنشاق  -

  المسألة السادسة: الترتیب بین المضمضة والاستنشاق وسائر الأعضاء غیر الوجھ -

 السابعة: حكم الاستنثارالمسألة  -

 المسألة الثامنة : وجوب غسل الیدین -

  المسألة التاسعة: غسل المرفقین  -

  المسألة العاشرة : غسل العضو الزائد  -

  المسألة الحادیة عشر : غسل الجلد المنكشط   -

  المسألة الثانیة عشر :  غسل رأس العضد لمن قطعت یده  -

  ز المسألة الثالثة عشر : وضوء الأقطع العاج -

  المسألة الرابعة عشر: إزالة الوسخ تحت الظفر   -

  المسألة الخامسة عشر : استیعاب الرأس بالمسح  -

 المسألة السادسة عشرة : وجوب مسح الرأس في الجملة -

  المسألة السابعة عشرة : مسح الأذنین  -

 المسألة الثامنة عشرة: غسل الرجلین -

 المسألة التاسعة عشرة: الترتیب بین فروض الوضوء -

 المسألة العشرون : وجوب الموالاة  -
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  المبحث الأول

  الواجبات الفقهية في باب فروض الوضوء وصفته
  

الفروض جمع فرضٍ، وقد تقدم فیما معنى الفرض والوضوء لغة واصطلاحاً :  
  .  )١(سبق بیان معنى الفرض

  .  )٢(من الوضاءة وھي : الحسن والبھجة والنظافة فمعناه في اللغة : وأما الوضوء 
بتعریفات متقاربة، وما وقع فیھا من عرف الفقھاء الوضوء الوضوء اصطلاحاً :          

اختلاف فھو تابع لاختلافھم في تعیین فروض الوضوء، وبیان تعریفاتھم على النحو 
  التالي : 

  .)٣(ربع الرأس"عرفھ بعضھم بأنھ" غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الحنفیة:  / أولاً 
  .)٤(أعضاء مخصوصة لرفع حدث" غسلٌ ومسحٌ في عرفھ بعضھم بأنھ"الكیة:ثانیاً / الم

استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا  عرفھ بعضھم بأنھ"الشافعیة:  / ثالثاً 
  .)٥(بنیة"
الوضوء ھو استعمال ماء طھور في الأعضاء  عرفھ بعضھم بأنھ"الحنابلة:  / رابعاً 

  .)٦(الأربعة على صفة مخصوصة" 
  

بالنظر إلى التعریفات السابقة یتضح التقارب بینھا ، لكن المختار  : ریف التع
تعریف المالكیة ھو أشمل التعاریف ، وأقربھا ، وذلك لأنھ یبین صفة الوضوء عامة ، 
من غیر بیان لتفاصیلھ التي وقع في بعضھا الخلاف، كما ھو الحال في تعریف الحنفیة، 

في تعریف الشافعیة ؛لأنھا لا تدخل في ماھیة  ولا یذكر فیھ الشروط كما ھو الحال
الوضوء، وبالتالي یكون ذكرھا زیادة على المعنى، وأما تعریف الحنابلة فھو الأقرب 
لتعریف المالكیة، لكنھم لم یذكروا المسح واقتصروا على التعمیم فقالوا : (استعمال 

   .- تعالى اعلم والله  –ولذا فإن الأقرب والأشمل ھو تعریف المالكیة  )،الماء

                                                        

 ) من هذا البحث .٤٢ينظر: ص (  )(١

 ) .١/١٩٤،( -  وضأ – مادة،  منظور ابن،  العرب لسان ؛) ١١/٨٠( - وضأ –) ينظر: الصحاح ، الجوهري ، ، مادة (٢

 ).١/١١ائق ، ابن نجيم ، () البحر الر(٣

 ).٣٢)  شرح حدود ابن عرفة ،محمد بن قاسم الرصاع ، ص ((٤

 ) .١/٢٨)  أسنى المطالب ، السنيكي ، ((٥

 ) .١/٨٢)  كشاف القناع ، البهوتي ، ((٦
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  المسألة الأولى
  وجوب غسل الوجھ .

على وجوب غسل الوجھ في الوضوء  )٢(من المذاھب الأربعة  )١(اتفق الفقھاء 
  وأنھ من الفروض. 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ  ﴿ :لقولھ تعالى في آیة الوضوء

   ] ٦ائدة / [الم فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾

  
  المسألة الثانیة

  غسل البیاض الواقع بین العذار والأذن
إلى أن  )٦(، والحنابلة )٥(، والشافعیة )٤(، والمالكیة )٣(ذھب الجمھور من الحنفیة 
  والأذن واجب ، ولا یتحقق غسل الوجھ إلا بھ .  )٧(أن غسل البیاض الواقع بین العذار

الوجھ ،لأنھ مما تحصل المواجھة بھ؛ أن ھذا البیاض من ودلیل وجوب غسلھ :  
   .  )٨(كغیره من أجزاء الوجھ 

                                                        

؛  )١/٨٣الإقناع في مسائل الإجماع ، ابن القطان الفاسي ، ( ) ؛ ١٨)  ينظر: مراتب الإجماع ، ابن حزم ، ص ((١

 )  .١/١١٨الأوسط ، ابن المنذر النيسابوري ، (

) ؛ المالكية : التاج والإكليل ، ١/٣) ؛ بدائع الصنائع ، الكاساني ، (١/٦)  ينظر: الحنفية : المبسوط ، السرخسي ، ((٢

) ١/٢٥٧) ؛ الشافعية : الوسيط ، الغزالي ، (١/٨٥) ؛ حاشية الدسوقي ، الدسوقي ، (١/٢٠٦أبو عبداالله المواق ، (

) ؛ منتهى الإرادات ، ١/٨٣) ؛ الحنابلة : كشاف القناع ، البهوتي ، (١/١٠٥؛فتح العزيز بشرح الوجيز ، الرافعي ، (

 ).١/٤٦ابن النجار ، (

 ) .١/٩٧) ؛ حاشية ابن عابدين ، ابن عابدين ، (١/٦)  ينظر: المبسوط ، السرخسي ، ((٣

 ) .١/١٣٨) ؛ الفواكه الدواني ، شهاب الدين النفراوي ، (١/١٨٤، ()  ينظر: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني (٤

 ) .١/١٧٣) ؛ مغني المحتاج ، الشربيني ، ( ١/٣٧٢)  ينظر: المجموع ، النووي ، ((٥

 ) .١١/٢٠١) ؛ حاشية الروض ، ابن قاسم ، ( ١/١٦٢)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٦

.  المغني ،  "الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن، وما انحط عنه إلى وتد الأذن )  العذار هو : الشعر الذي على العظم (٧

 ) .١١/١٦٢، ابن قدامة ، (

 )١/١٨٤)  ينظر: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، ((٨
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  المسألة الثالثة
  غسل شعور الوجھ غیر اللحیة

ھي الشعور التي تنبت في الوجھ كالحاجبین ، وأھداب المقصود بھذه المسألة : 
  العینین ، والعَنْفقَُة ، والشارب.

أنھ لا یفرق بین شعر  )١(لةالصحیح في مذھب الحنابأولاً : مذھب الحنابلة : 
اللحیة والشعور الأخرى التي تكون في الوجھ ، وأنھ یجب فیھا الغسل لباطنھا إذا كانت 

  .  )٢(خفیفة ، ویكتفى بغسل ظاھرھا إن كانت كثیفة ، وھذا ھو المعتمد في المذھب
وھذا كما یظھر متفق مع حكم اللحیة في الحالین ، وقد بینت الخلاف في تلك 

  .   )٣(ة فأغنى عن إعادتھ ھنا المسأل
أن المواجھة تحصل إذا كان الشعر خفیفاً ، أما إذا كان كثیفاً دلیل ھذا القول  : 

  .  )٤(فینتقل حكم المواجھة إلى ظاھر الشعر الكثیف فیتعلق بھ الحكم دون ما تحتھ 
  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 

، إلى أن لھا حكم شعر اللحیة ؛ )٦(المالكیة ، و)٥(ذھب الحنفیة  القول الأول :
فیغسل باطنھا إذا كانت خفیفة ، ویكتفى بغسل ظاھرھا إذا كانت كثیفة ، وھو یوافق 

  . )٧(مذھب الحنابلة ، وھو قول الجمھور 
  ویستدلون لذلك بما استدل بھ الحنابلة كما تقدم . 

اللحیة وغیره من الشعور إلى التفریق بین شعر  )٨(ذھب الشافعیة القول الثاني : 
الشعور الظاھرة على الوجھ ، فقالوا في اللحیة كقول الجمھور من التفریق بین الكثیفة 
والخفیفة مما سبق بیانھ ، وأما في غیر شعر اللحیة فیوجبون وصول الماء إلى ما تحت 

  الشعر مطلقاً سواء كان كثیفاً أم خفیفاً .

                                                        

 ) .١/١٦٠) ؛ شرح العمدة ، ابن تيمية ، (١/١٦٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((١

 ) .١/٥٢) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ، ( ١/٢٧)  ينظر : الإقناع ، الحجاوي . ((٢

 ) من هذا البحث . ١٦٠)  ينظر: في مسألة تخليل اللحية ص ( (٣

 ) .١/١٦٠) ؛ شرح العمدة ، ابن تيمية ، (١/٣)  ينظر: بدائع الصنائع ، الكاساني ، ((٤

 ) .١/٣)  ينظر: بدائع الصنائع ، الكاساني ، ((٥

 ) .١/١٠٦لأقرب المسالك المعروف بـ(حاشية الصاوي) ، بالصاوي المالكي ، ()  ينظر: بلغة السالك (٦

 ) .١/٦١)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٧

 ) .١/٣٧٦)  ينظر: المجموع ، النووي ، ((٨
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  أدلة ھذا القول  
  . ) ٢(؛ والنادر لا حكم لھ )١(لكثافة في مثل ھذه الشعور نادرأن حصول ا الدلیل الأول:

  .)٣( أن الأصل فیھ الغسل لأن عدم وجوب الغسل شك ؛ فیبقى على الأصلالدلیل الثاني :
)٣(.  

بأن الوجوب إنما ھو متعلق بما كان جاریاً علیھ اسم الوجھ مما یواجھ  یناقش :
ة تحت الشعر الكثیف، فزال الحكم المرء بھ غیره ، وقد زال حكم المواجھة عن البشر

  . )٤(عنھا وتعلق بالشعر لكون المواجھة تحصل بھ لا بما تحتھ 
قول الجمھور ، وھو القول بالتفریق بین  -والله تعالى أعلم  -یترجح الراجح : 

الخفیف منھا والكثیف، فیجب غسل البشرة في الشعر الخفیف ؛ ویكتفى بغسل ظاھر 
وذلك لأنھ الموافق لیسر الشریعة ، ولأنھ موافق للإطلاق اللغوي الشعر في الكثیف منھ ، 

  لمعنى الوجھ . 
  

  المسألة الرابعة
  غسل المسترسل من اللحیة

اختلف الفقھاء في حكم غسل ما استرسل من اللحیة، سبب الخلاف في المسألة : 
حیة، وسبب اختلافھم ھو اختلافھم في مسمى الوجھ ھل یتناول المسترسل منھ كشعر الل

  وبیان خلافھم في ذلك فیما یلي : )٥( أم لا یتناولھ
، ) ٦(: ذھب الحنابلة إلى وجوب غسل المسترسل من اللحیة أولاً: مذھب الحنابلة 

  .  )٨(، وھو المعتمد )٧(، وھذا القول ھو الصحیح من المذھب 
  أدلة ھذا القول       

  .  ] ٦ائدة / [الم فاغسلوا وجوهكم ﴾ ﴿:  قولھ تعالىالدلیل الأول : 

                                                        

 ) .١/٣٧٦)  ينظر: المجموع ، النووي، ((١

 ) .٢٣٥)  ينظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا ، ص((٢

 ) .١/٣٧٦لمجموع ، النووي ، ()  ينظر: ا(٣

 ) .١/١٦٠)  ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، ((٤

 ) .١/١٢٧)  ينظر: الاستذكار، ابن عبد البر، ((٥

 ) .٦٥) ؛ الفروع ، شمس الدين ابن مفلح ، ص (١/١٦٥)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٦

 ) .١/٧٠)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٧

 ) .١/٥٢) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ، ( ١/٢٧قناع ، الحجاوي ، ()  ينظر : الإ(٨
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أن الله تعالى أمر بغسل الوجھ ولم یخص من الوجھ شيء بعدم وجھ الدلالة : 
  .  )١(الغسل ، وكل ما أطلق علیھ اسم وجھ وحصلت بھ المواجھة فھو واجب الغسل 

بأنھ لا یلزم من كونھا تحصل بھا المواجھة أنھ یجب غسلھا ، فالرقبة یناقش : 
   .)٢(جھة ومع ھذا فلا یقال بوجوب غسلھا متصلة بالوجھ وتحصل بھا الموا

أنھ قال : (ما منكم رجل یقرب وضوئھ  صلى الله عليه وسلم: ما جاء عن النبي الدلیل الثاني 
فیتمضمض، ویستنشق فینتثر إلا خرت خطایا وجھھ، وفیھ، وخیاشیمھ، ثم إذا غسل 

  .   )٣(وجھھ كما أمره الله، إلا خرت خطایا وجھھ من أطراف لحیتھ مع الماء ) 

بین أن الخطایا تخرج من أطراف اللحیة كما بین  صلى الله عليه وسلمأن النبي لدلالة : وجھ ا
منھا یغسل، كما أن الیدین أن الخطایا تخرج من أطراف الیدین ، فدل على أن المسترسل 

   .)٤(ون اللحیة تغسل ولو كانت مسترسلة، ولأن ذكر أطراف اللحیة یستلزم أن تكتغسلان
شعر بالوجوب ، كما أن الحدیث لیس نصاً أن البیان لفضل الوضوء لا ییناقش : 

    بالمسترسل من اللحیة.
أنھ نابت في محل الفرض فیتبعھ وإن طال كالظفر إذا خرج عن الدلیل الثالث :

    .)٥(حد الأصبع 
بأنھ لا یؤمر بمسح الذوائب وقد استرسلت من محل الفرض وھو یناقش : 

   .) ٦(ا مسترسلة من محل الفرض الرأس ؛ فكذلك اللحیة لا یؤمر بغسلھا لمجرد كونھ
أن غسل المسترسل من اللحیة لیس بواجب ، وھذا القول الثاني في المذھب : 

قال :" الذي ثبت عن أبي عبدالله ، رحمھ  )٧(أحمد كما نقلھ عنھ الخلال  ھو رأي الإمام
  .)٩(مة وھو اختیار ابن قدا ،)٨(الله ، في اللحیة أنھ لا یغسلھا ولیست من الوجھ البتة " 

                                                        

 ) .٢٣)  ينظر : الكافي ، ابن قدامة ، ص ( (١

 ) .٩/٤٧٥)  ينظر : موسوعة أحكام الطهارة  ، دبيان الدبيان ،( (٢

 ) .١/٥٦٩) ، ( ٨٣٢)  صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب صلاة المسافر ، باب إسلام عمرو بن عبسة ، رقم الحديث ((٣

 ) .١/١٨٧)  ينظر: نيل الأوطار ، الشوكاني ، ( (٤

 ) .١١/١٥٩)  ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، ((٥

 ) .١/٣٧٩)  ينظر : المجموع ، النووي ، ((٦

ه ٣١١)  الخلال هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال شيخ الحنابلة وعالمهم ، توفي سنة (٧

 ) .١٤/٢٩٨ه . وللاستزادة من سيرة العلم انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، (٣١١

 ) .١/١٦٥)  المغني ، ابن قدامة ،((٨

 ) .١/٧٠) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٦٥)  ينظر : المرجع السابق ،((٩
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  أدلة ھذا القول    
أن الله تعالى أمر بغسل الوجھ وھو اسم لبشرة الوجھ التي تحصل الدلیل الأول : 

بھا المواجھة ، والشعر لیس ببشرة ، وإنما أمر بغسل ظاھر ما نبت من فوق الوجھ 
  . )١(لانتقال الحكم إلیھ ، أما ما انسدل منھ فلا یأخذ الحكم 

سترسل من الشعر خارجٌ عن محل الفرض فلا یؤمر بغسلھ أن المالدلیل الثاني : 
   . )٢(كالمحل الأصلي ، وذلك كالذوائب المسترسلة من شعر الرأس فلا تأخذ حكم الرأس 

  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 
، إلى أن غسل المسترسل )٤(، وقولٌ عند الشافعیة )٣(ذھب الحنفیة القول الأول : 

  یجب . المسترسل من اللحیة لا 
  الوجوب كما تقدم . القائلون بعدم ویستدلون لقولھم بنحو ما استدل بھ الحنابلة 

، إلى )٦(، وأكثر الشافعیة )٥(ذھب المالكیة في المشھور عندھم القول الثاني :
  وجوب غسل المسترسل من اللحیة . 

  ویستدلون لذلك بمثل ما استدل بھ الحنابلة القائلین بالوجوب . 
القول بعدم   -والله تعالى أعلم  –النظر إلى أدلة الفریقین فإنھ یترجح بالراجح : 

الوجوب ، وذلك لموافقة ھذا القول للمعنى اللغوي للوجھ، ولأنھ یوافق ما جاءت بھ 
  الشریعة من التیسیر.

، وفصلوا في )٧( صلى الله عليه وسلمولأن الصحابة رضي الله عنھم رووا صفة وضوء النبي 
، ذكر المشروع حال الوضوءلغَرْفات ، وماء الوضوء ، والفي بیانھا تفصیلاً دقیقاً كعدد ا

                                                        

 ) .١/١٦٥)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ،((١

 ) .١/٣٧٩)  ينظر : المجموع ، النووي ، ((٢

 ) .١/٤)  ينظر : بدائع الصنائع ، الكاساني ، ((٣

 ) .١/٣٧٩)  ينظر : المجموع ، النووي ، ((٤

 ) .١١/١٩٠)  ينظر : حاشية العدوي ، العدوي ، ((٥

 ) .١/٣٧٩)  ينظر : المجموع ، النووي ، ((٦

) ، ١٤٠غ الوضوء، رقم الحديث () كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري ، البخاري ، كتاب الطهارة ، باب إسبا(٧

)  ؛ وما جاء عن عثمان رضي االله عنه في صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب الطهارة ،باب صفة الوضوء وكماله ١/٤٠، (

 ) .١/٢٠٤)، (٢٢٦، رقم الحديث (
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ولو كان غسل المسترسل من اللحیة واجباً لبینوه وھو أولى من ذكر صفة نوافل الوضوء 
  .  )١( الواردة

  المسألة الخامسة
  المضمضة والاستنشاق

  تحریر محل النزاع : 

  وضوء من حیث الجملة. على أن المضمضة والاستنشاق مشروعان في ال)٢(الفقھاء اتفق -
واختلفوا في مسألة الإتیان بھما في الوضوء ھل یكون على وجھ الإیجاب ؛ أم أنھما -

  مسنونان ؟ 

  أولاً : مذھب الحنابلة 
واجبان إلى أن المضمضة والاستنشاق  )٣(ذھب الحنابلة في المشھورالقول الأول:
ھو المعتمد في المذھب ، و )٥(، وھذا القول من مفردات الحنابلة)  ٤(واجبان في الوضوء 

  . ) ٦(المذھب 
  أدلة  ھذا القول     

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ  ﴿: قولھ تعالى الدلیل الأول : 

  ]٦[المائدة /  فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾

أمر بغسل الوجھ ، والوجھ یدخل فیھ الخارج منھ والداخل  أن اللهوجھ الدلالة : 
   .) ٧(وھذا مقتضى لغة العرب في إطلاق الوجھ ، ولا مخصص لظاھره 

: (أسبغ  قال صلى الله عليه وسلمما جاء عن لقیط ابن صبرة أن النبي  الدلیل الثاني : 
  .  )١(الوضوء، وخلل بین الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) 

                                                        

 ) .١/١٦٥)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((١

 ) .١٨/٢٢٥)  ينظر: التمهيد ، ابن عبد البر ، ((٢

 ) . ١/٦٩: الإنصاف ، المرداوي ، ()  ينظر(٣

 ) .١/١٨٦) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الزركشي ، (١/١٦٦)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٤

 ) . ١/٦٩) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٢٦)  ينظر: الشرح الكبير ، شمس الدين ابن قدامة ، ((٥

 ) .١/٥١منتهى الإرادات ، ابن النجار ، ( ) ؛١/٢٦)  ينظر : الإقناع ، الحجاوي ، ((٦

)؛ نيل الأوطار، ١/١٨١)؛ حاشية الروض المربع ، ابن قاسم ، (١/٩١)  ينظر: المبدع ، برهان الدين ابن مفلح ، ((٧

 ). ١/١٧٩الشوكاني ، (
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  .    )٢(وفي روایة أنھ قال : ( إذا توضأت فمضمض ) 
أن الحدیث جاء بصیغة الأمر ، والأمر یقتضي الوجوب إذا خلا لة : وجھ الدلا

   .)٣(من القرائن الصارفة ، ولا قرائن تصرفھ عن الوجوب ھنا 

، ولم یرد  )٤(على المضمضة والاستنشاق  صلى الله عليه وسلممداومة النبي الدلیل الثالث : 
   . )٥(عنھ أنھ تركھما 

لى أن الاستنشاق واجب : ذھب الحنابلة في روایة إالقول الثاني في المذھب 
  .  )٨(رحمھ الله  -)٧(، اختارھا القاضي أبو یعلى)٦(دون المضمضة 

  أدلة ھذا القول      

قال :  صلى الله عليه وسلمما جاء عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله الدلیل الأول :
  . )٩((من توضأ فلیستنثر، ومن استجمر فلیوتر ) 

(استنثروا مرتین  قال : صلى الله عليه وسلمالنبي ما جاء عن ابن عباس أن  الدلیل الثاني : 
  .  )١١)(١٠(بالغتین أو ثلاثا ) 

                                                                                                                                                   

 .) ١/٣٥) ، (١٤٢)  سنن أبي داوود ، أبي داوود ، كتاب الطهارة ، باب الاستنثار ، رقم الحديث ((١

 ) .١/٣٦) ، (١٤٤)  المرجع السابق ، كتاب الطهارة ، باب الاستنثار ، رقم الحديث ((٢

 ) .١/١٧٩)  ينظر: نيل الأوطار، الشوكاني ، ((٣

 ) .١/١٦٨)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٤

 ) .١/٢٦٢) ينظر: فتح الباري ، ابن حجر ، ((٥

) ؛ الإنصاف ، المرداوي ١/١٢٦الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة ، () ؛ ١/١٦٧)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٦

) ،١/٦٩. ( 

)  القاضي أبو يعلى هو : شيخ الحنابلة، القاضي، أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي، (٧

ل سنة ثمانين وثلاث مائة، الحنبلي، صاحب كتاب (التعليقة) الكبرى، وله تصانيف كثيرة في المذهب، ولد في أو

 ) .١٨/٨٩ه .   وللاستزادة من سيرة العلم ينظر: سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، (٤٥٨وتوفي سنة 

 ) .١/١٦٧) ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٨

 ) .١/٤٣) ، (١٦١)  صحيح البخاري ، البخاري ، كتاب الطهارة ، باب الاستنثار في الوضوء ، رقم الحديث ((٩

 ) .١/٣٥) ، (١٤١)  سنن أبي داوود ، أبي داوود ، كتاب الطهارة ، باب الاستنثار ، رقم الحديث ((١٠

)  حديثٌ صحيح. صحيح وضعيف سنن أبي داوود ، الألباني ، كتاب الطهارة ، باب الاستنثار ، رقم الحديث (١١

)١/٣٥) ، (١٤١. ( 
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  وجھ الاستدلال من الحدیثین : 
، وھو ما یكون بعد الاستنشاق ، ولم یأمر بالمضمضة أن فیھا أمرًا بالاستنثار

   .)١(فدل على أن الاستنشاق واجب دون المضمضة 
ھا وجوب الإتیان بھا ؛ بأنھ لا یلزم من عدم ذكر المضمضة أنھ انتفى عن: یناقش

   .)٢(بل ھي ثابتةٌ في مواضع أخرى 
  .   )٣(أن الأنف لا یزال مفتوحا ولیس لھ غطاء یستره بخلاف الفم الدلیل الثالث :

بأن غسل الفم أولى من غسل الأنف لتعرضھ لما یلوثھ ویغیر رائحتھ ، یناقش : 
  فلو كان النظر للأولى عقلاً لكان الفم ولیس الأنف . 

ذھب الحنابلة في إحدى الروایات عن أحمد؛ إلى أن  قول الثالث في المذھب :ال
  .  )٤(المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة غیر واجبین 

        

  أدلة ھذا القول 
أن الآیة الواردة في سورة المائدة جاءت بذكر فروض الوضوء الدلیل الأول : 

   .)٥(بھما ولم تذكر المضمضة والاستنشاق فدل على عدم وجو

، فلم یرد كما تقدم صلى الله عليه وسلمبأن الآیة جاءت مجملة وقد فصلھا فعل النبي یناقش : 
   .)٦(، والمضمضة والاستنشاق ھما مبین لمجمل واجب فیلحقان بأصلھما ذِكْراً أنھ تركھما

)٦(.   

( المضمضة قال :  صلى الله عليه وسلمما جاء عن ابن عباس أن النبي  الدلیل الثاني :
   .  )٧( والاستنشاق سنة )

   .  )٨(، وقد ضعفھ الدارَقطنيّ بھبأن ھذا الحدیث ضعیف ولا یصح الاستدلال ش : یناق   
.   

                                                        

 ) .١/١٦٧)  ينظر: المغني ، ابن قدامة، ((١

 ) .١/٢٦٢فتح الباري ، ابن حجر ، ()  ينظر: (٢

 ) .١/١٢٦)  ينظر : الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة ، ((٣

 )  .١/٦٩) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٦٦)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٤

 ) .١/١٧٨)  ينظر: نيل الأوطار، الشوكاني ، ((٥

 ) .١/١٧٨)  ينظر: المرجع السابق ، ((٦

الدار قطني ، الدار قطني ، كتاب الطهارة ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ( الأذنان من الرأس ) ، رقم )  سنن (٧

 ) .١/١٧٧) ، ( ٣٤٦الحديث (

 )  .١/٢٦٠) ؛ التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني ، (١/١٧٧)  ينظر: المرجع السابق ، ((٨
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قال : (عشر  صلى الله عليه وسلمما جاء عن عائشة رضي الله عنھا أن النبي الدلیل الثالث : 
من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحیة، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، 

وانتقاص الماء ) قال زكریا: قال مصعب:  وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة،
   . )١(ونسیت العاشرة إلا أن تكون المضمضة 

  

ذكرھما مع سنن الفطرة ، وذكره لھما من الفطرة  صلى الله عليه وسلمأن النبي وجھ الدلالة : 
   . )٢(یدل على أنھما یخالفان فروض الوضوء في الحكم 

السنن ؛ لأن یلزم منھ أن لھما حكم : بأن ذكرھما مع سنن الفطرة لا یناقش 
   .)٣(الفطرة اشتملت على الختان مع كونھ واجب 

،  )٥(، والمالكیة  )٤(ذھب الحنفیة ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة: 
  إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء.) ٦(والشافعیة 

  .  ویستدلون لذلك بنحو ما تقدم من أدلة الحنابلة القائلین بعدم الوجوب المطلق
  

بالنظر للأقوال المتقدمة ، واستعراض أدلة كل فریق ، وما قیل في الراجح : 

ولأنھ  صلى الله عليه وسلممناقشتھا ، یتبین أن القول بالوجوب أقوى حجة وأسلم ، لموافقتھ فعل النبي 
ثبت عنھ المداومة على الفعل ، ولكون ھذا القول  موافقاً لإطلاق لفظ الوجھ في اللغة ، 

  .  -والله تعالى أعلم -ھ من كون الأنف والفم من

                                                        

 ) .١/٢٢٣) ، (٢٦١ال الفطرة ، رقم الحديث ()  صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب الطهارة ، باب خص(١

 ) .١/١٦٨)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٢

 ) .١/١٦٨)  ينظر : المرجع السابق ، ((٣

 ) .١/١٩) ؛ الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني ، (١/٢١)  ينظر : بدائع الصنائع ، الكاساني ، ((٤

 ) .١/٨٩) ؛ منح الجليل ، الشيخ عليش ، ( ١/٢٧٥)  ينظر : الذخيرة ، القرافي ، ((٥

 ) .١/٣٦٢) ؛ المجموع ، النووي ، ( ١/٣١)  ينظر: الأم ، الشافعي ، ( (٦
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  المسألة السادسة
  الترتیب بین المضمضة والاستنشاق وسائر الأعضاء غیر الوجھ

  
  أولاً: مذھب الحنابلة 

إلى أنھ یجب الترتیب بین  )١(ذھب الحنابلة في الصحیح من المذھبالقول الأول:
ول ھو ، وھذا الق)٢(المضمضة والاستنشاق وبین سائر أعضاء الوضوء سوى الوجھ

  . )٣(المعتمد في المذھب 
       

  أدلة ھذا القول 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ  ﴿ :قولھ تعالى الدلیل الأول: 

  ]٦[المائدة/ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾

أن الآیة تدل على وجوب الترتیب بین أعضاء الوضوء ، وجھ الدلالة : 
لاستنشاق من الوجھ ، فوجب تقدمھما على غسل الیدین ومسح الرأس والمضمضة وا
   . )٤(وغسل القدمین 

  
قیاس المضمضة والاستنشاق على سائر الأعضاء في عدم جواز الدلیل الثاني : 

  .) ٥(تقدم بعضھا على بعض ، وسائر أجزاء الوجھ 

                                                        

 ) .١/٦٠)  ينظر : الإنصاف ، المرداوي  ، ((١

ي ، ابن ) ؛ المغن١/٧٢)  ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، القاضي أبو يعلى( ابن الفراء )، ((٢

 ) .١/٦٠) ؛ الإنصاف ، المرداوي  ، (١/١٧١قدامة ، (

 ) .١/٥١) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ، (١/٢٦)  ينظر : الإقناع ، الحجاوي ، ((٣

 ) .١/١٧١)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٤

 ) .١/٩٤) ؛ كشاف القناع ، البهوتي ، (١/٦٠)  ينظر : الإنصاف ، المرداوي  ، ((٥



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث"االجزء "  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٩٠٧ - 

 

أنھ  إلى )١(ذھب بعض الحنابلة في روایة منصوصةالقول الثاني في المذھب : 
 )٢(لا یجب الترتیب بین المضمضة والاستنشاق وبین سائر أعضاء الوضوء سوى الوجھ 

  .)٤( -رحمھ الله  –) ٣(وھو اختیار المجد ابن تیمیة 
  أدلة ھذا القول      

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ  ﴿ قولھ تعالى :الدلیل الأول:

وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  فاَغْسِلُوا

  ]٦[المائدة /   ﴾ ... الآيةالْكَعْبـَيْنِ 

أن في الآیة وجوب الترتیب بین أعضاء الوضوء المذكورة ولم وجھ الدلالة :   
  .  )٥(یجب فیھما یذكر فیھا المضمضة والاستنشاق فدل على أن الترتیب لا

الوجھ، والأمر بالترتیب بین بأن الفم والأنف داخلان في مسمى  :یناقش             
الوجھ وسائر الأعضاء أمرٌ بالترتیب بین المضمضة والاستنشاق وسائر الأعضاء غیر 

  . )٦(الوجھ
ما جاء عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، أن رجلاً أتى الدلیل الثاني : 

یا رسول الله، كیف الطھور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفیھ ثلاثا، ( ، فقال:  صلى الله عليه وسلم النبي
ثم غسل وجھھ ثلاثا، ثم غسل ذراعیھ ثلاثا، ثم مسح برأسھ فأدخل إصبعیھ السباحتین في 
أذنیھ، ومسح بإبھامیھ على ظاھر أذنیھ، وبالسباحتین باطن أذنیھ، ثم غسل رجلیھ ثلاثا 

                                                        

 ) .٢٥)  ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبداالله ، عبد االله بن أحمد بن حنبل  ، ص ((١

) ؛ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ١/٦٠) ؛ الإنصاف ، المرداوي  ، (١/١٧١)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٢

 )  .١/٧٢والوجهين، القاضي أبو يعلى( ابن الفراء ) ، (

د ابن تيمية هو : مجد الدين ، عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات ، )  المج(٣

ه ، وهو الفقيه الحنبلي المشهور ، صاحب التصانيف المشتهرة ، ومن أشهرها كتاب المنتقى في ٥٩٠ولد سنة 

ه . وللستزادة من ٦٥٢لدين ابن تيمية ، توفي سنة أحاديث الأحكام ، و كتاب المحرر ، وهو جد شيخ الاسلام تقي ا

 ) .٤/٦سيرة العلم ينظر: الإعلام ، الزركلي ، (

 ) .١/٦٠)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي  ، ((٤

 ) .١/٦٠) ؛ الإنصاف ، المرداوي  ، (١/١٧١)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٥

)، نيل الأوطار، ١/١٨١؛ حاشية الروض المربع ، ابن قاسم ، ()١/٩١)  ينظر: المبدع ، برهان الدين ابن مفلح ، ((٦

 ) . ١/١٧٩الشوكاني ، (
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أو ظلم  -الوضوء فمن زاد على ھذا أو نقص فقد أساء وظلم (ھكذا : ثم قال،  ثلاثا)
   .)٢)(١()-وأساء 

ذكر المضمضة  صلى الله عليه وسلمأنھ لم یرد في صفة وضوء النبي وجھ الدلالة : 
والاستنشاق فدل على أنھ لا یجب الترتیب بینھا وبین سائر أعضاء الوضوء ، ولو كان 

  .  )٣( واجباً لذكرھما
   من وجھینیناقش : 

وإن لم یرد في ھذا الحدیث ذكر المضمضة والاستنشاق فإنھ قد ورد  بأنھ الأول :
  فدل على أن الترتیب بینھا وبین سائر الأعضاء واجب .  )٤(في غیره بسند صحیح 

أن المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجھ في لغة العرب ،  والثاني :
  .  )٥(وذكر الوجھ في الحدیث المتقدم یغني عن ذكرھما 

  یاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة ثان
تنبني ھذه المسألة على ما قبلھا ، في كون المضمضة والاستنشاق سنة عند غیر 

  .  )٦(الحنابلة قولاً واحداً ، والترتیب بینھا وبین سائر الأعضاء یكون كذلك 
لقول ھو ا -والله تعالى أعلم  -بالنظر إلى القولین السابقین فإن المترجح الراجح : 

بوجوب الترتیب بینھما وبین سائر أعضاء الوضوء سوى الوجھ ، وذلك لقوة أدلة 
  أصحاب ھذا القول ووجاھتھا ، وقوة مناقشتھم للقائلین بعدم الوجوب . 

                                                        

 ) . ١/٣٣)  ، (١٣٥)  سنن أبي داوود ، أبو داوود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ثلاث� ، رقم الحديث ((١

 ، كتاب الطهارة ، باب )  حديثٌ حسن صحيح دون قوله ( أو نقص) فإنه شاذ  . صحيح سنن أبي داوود  ، الألباني(٢

 ) .١/٤٥) ، (١٣٥الوضوء ثلاث� ، رقم الحديث (

 ) .١/١٧١)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((٣

) ، ٢٣٦-٢٣٥) صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي صلى االله عليه وسلم ، رقم الحديث ((٤

)٢١١-١/٢١٠. ( 

)، نيل الأوطار، ١/١٨١)؛ حاشية الروض المربع ، ابن قاسم ، (١/٩١ابن مفلح ، ()  ينظر: المبدع ، برهان الدين (٥

 ) . ١/١٧٩الشوكاني ، (

) ؛ المالكية: الذخيرة ، القرافي ، ١/١٩) ؛ الهداية ، المرغياني ، (١/٢١)  ينظر : الحنفية : بدائع الصنائع ، الكاساني ، ((٦

) ؛ المجموع ، النووي ، ١/٣١)؛ الشافعية: الأم ، الشافعي ، ( ١/٨٩) ؛ منح الجليل ، الشيخ عليش ، ( ١/٢٧٥، (

 )١/٣٦٢. ( 
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 المسألة السابعة
  حكم الاستنثار

  أولاً : مذھب الحنابلة 
؛  )١(نابلةذھب  الحنابلة في الصحیح من المذھب وعلیھ أكثر الحالقول الأول: 

  .   )٤(، وھو المعتمد في المذھب )٣(مستحب ولیس بواجب  )٢(إلى أن الاستنثار
       

  أدلة ھذا القول 
ما جاء عن عمرو بن یحیى المازني أن رجلا سأل عبد الله بن الدلیل الأول : 

( فدعا بماء، فأفرغ على یدیھ فغسل مرتین، ثم مضمض  صلى الله عليه وسلمزید، عن وضوء النبي 
ا، ثم غسل وجھھ ثلاثا، ثم غسل یدیھ مرتین مرتین إلى المرفقین، ثم مسح واستنثر ثلاث

رأسھ بیدیھ، فأقبل بھما وأدبر، بدأ بمقدم رأسھ حتى ذھب بھما إلى قفاه، ثم ردھما إلى 
  .)٥( المكان الذي بدأ منھ، ثم غسل رجلیھ )

  

تجمر ( إذا اس قال: صلى الله عليه وسلمما جاء عن أبي ھریرة، یبلغ بھ النبي الدلیل الثاني : 
  .)٦(أحدكم فلیستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فلیجعل في أنفھ ماء ثم لینتثر) 

  وجھ الدلالة من ھذین الحدیثین : 

قد أمر بالاستنثار  في  صلى الله عليه وسلمھذه الأحادیث ھي في الدلالة على أن النبي 

قال للأعرابي  صلى الله عليه وسلمالوضوء ، ولكن أمره ینصرف للندب لا للوجوب ؛ وذلك لأن النبي 

، واجبات الوضوء وواجبات الصلاة صلى الله عليه وسلملاثاً فلم یحسنھا ، فعلمھ النبي الذي صلى ث

                                                        

 ) .١/٦٩)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي  ، ((١

)  الاستنثار هو : استفعال من النثر  ، وهو دفع الماء الذي يستنشقه المتوضئ  من الأنف  . ينظر: فتح الباري ، ابن (٢

 )  .١/١٢٢بد البر ، () ؛ الاستذكار ، ابن ع١/٢٦٢حجر ، (

) ؛ كشاف ١/٦٩) ؛ الإنصاف ، المرداوي  ، (٢٤) ؛ الكافي ، ابن قدامة ، ص (١/١٧٢)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٣

 ) .١/١٠٥القناع ، البهوتي ، (

 ) .١/٤٣) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار  ، (١/٣١)  ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، ((٤

 ) .١/٤٨) ، (١٨٥، البخاري ، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، رقم الحديث ()  صحيح البخاري (٥

 ).١/٢١٢) ، (٢٣٧)  صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، رقم الحديث((٦
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، ولیس فیما أمر الله بكتابھ الاستنثار فدل على أن )٢)(١( (توضأ كما أمرك الله ) فقال لھ :
  . )  ٣(الاستنثار لیس من واجبات الوضوء بل من سننھ 

  من وجھین  یناقش :

ولم یرد أنھ قد  )٤( صلى الله عليه وسلما فعل النبي أن الآیة جاءت مجملة وقد فصلھ أحدھما : 
  .)٥(قد ترك الاستنثار
أنھ یحتمل أن یراد بالأمر في قولھ :( توضأ كما أمرك الله) ما ھو أعم   الثاني :

وھو المبین عن أمر الله ، وقد ثبت  صلى الله عليه وسلممن آیة الوضوء فقد أمر الله سبحانھ باتباع نبیھ 
  . )٦(في مواضع كثیرة الأمر بالاستنثار 

، فقد أجمع العلماء على أن الاستنثار سنة ولیس بواجب ، الإجماعالث : الدلیل الث
  .  )٧(وإجماعھم حجة 

، والقول بأنھ محل اتفاق فیھ  )٨(بأن الخلاف في ھذه المسألة محفوظ یناقش : 
  نظر . 

ذھب الحنابلة في إحدى الروایتین إلى أن الاستنثار القول الثاني في المذھب  :
  .) ٩(ان بھ واجب ، فیلزم الاتی

     

                                                        

 ) . ٢/١٠٠) ، (٣٠٢(  )  سنن الترمذي ، الترمذي ، أبواب الصلاة ، باب ما جاء في صفة الصلاة ، رقم الحديث(١

) ، ٣٠٢)  حديثٌ صحيح . سنن الترمذي ، الترمذي ، أبواب الصلاة ، باب ما جاء في صفة الصلاة ، رقم الحديث ( (٢

)٢/٣٠٢( 

 ) .١/٣٦٤)  ينظر: المجموع، النووي ، ((٣

 ) .١/١٧٨)  ينظر: المرجع السابق ، ((٤

 ) .٦/٣٤٣)  ينظر: فتح الباري ، ابن حجر، ((٥

) ؛ انتقاض الاعتراض ، ابن حجر العسقلاني، ١/١٢٤ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ ، الزرقاني المصري، ( ) (٦

)١/١٩٢. ( 

 ) . ١١/٢٥٣) ؛ منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، (١٠/٤٥)  ينظر: جامع البيان ، ابن جرير الطبري ، ((٧

) ؛ سبل السلام ، ٢/٥٣ح التثريب ،أبو زرعة العراقي ، () ؛ طر١/٢٥١)  ينظر: شرح صحيح البخاري ، ابن بطال ، ((٨

 ) . ١/٢٤٧) ؛ إرشاد الساري، أحمد بن محمد القسطلاني ، (١/٦٤، الصنعاني ، (

 ) . ١/٦٩) ؛  الإنصاف ، المرداوي  ، (١/١٦٧) ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٩
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  أدلة ھذا القول 
ما جاء عن عمرو بن یحیى المازني أن رجلا سأل عبد الله بن الدلیل الأول : 

( فدعا بماء، فأفرغ على یدیھ فغسل مرتین، ثم مضمض  صلى الله عليه وسلمزید، عن وضوء النبي 
  . )١(واستنثر ثلاثا.. الحدیث ) 

( من توضأ  قال: صلى الله عليه وسلمما جاء عن أبي ھریرة، أن النبي الدلیل الثاني : 
  . )٢( فلیستنثر، ومن استجمر فلیوتر)

( فلیستجمر وترا،  قال: صلى الله عليه وسلمما جاء عن أبي ھریرة أن النبي الدلیل الثالث : 
  .  )٣(وإذا توضأ أحدكم فلیجعل في أنفھ ماء ثم لینتثر) 

( استنثروا  :صلى الله عليه وسلمما جاء عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الدلیل الرابع : 
  .)٥)(٤( ثا)مرتین بالغتین أو ثلا

  وجھ الدلالة : 

أمر بالاستنثار والأمر  صلى الله عليه وسلمأن النبي وجھ الدلالة في الأحادیث المتقدمة كلھا :
  .)٦(للوجوب

أن الاستنثار ھو من تمام فائدة الاستنشاق ، إذ المقصود من الدلیل الخامس : 
  . )٧(الأمر بالاستنشاق ھو تنظیف داخل الأنف ، والاستنثار یخرج ما في الأنف 

                                                        

 ) من هذا البحث  . ١٩٤) سبق تخريجه ص ( (١

 ) . ١/٤٣)، ( ١٦١البخاري ، كتاب الوضوء ، باب الاستنثار في الوضوء ، رقم الحديث () صحيح البخاري ، (٢

 ) من هذا البحث  .١٩٥)  سبق تخريجه ص ( (٣

 ).١/٣٥) ، ( ١٤١)  سنن أبي داوود، أبي داوود ، كتاب الطهارة ، باب في الاستنثار، رقم الحديث ((٤

، الألباني ،  كتاب الطهارة ، باب في الاستنثار، رقم الحديث )  حديثٌ صحيح . صحيح وضعيف سنن أبي داوود (٥

)١/٤٨) ، ( ١٤١. ( 

 ).١٧٨) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ، (١/٢٦٢)  ؛ فتح الباري ، ابن حجر ، (١/١٦٧)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٦

 ) .١/٢٠٩)  ينظر: الشرح الممتع ، ابن عثيمين ، ((٧
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  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 
إلى أن الاستنثار  )٣(، والشافعیة)٢(، والمالكیة)١(ذھب الجمھور من الحنفیة

  . مستحب ولیس بواجب
  ویستدلون لذلك بنحو ما تقدم من استدلال الحنابلة القائلین باستحباب الاستنثار . 

كلا القولین قوة ، لكن  بالنظر لما تقدم من أدلة، فإنھ یظھر أن فيالراجح :
ھو القول بالوجوب ؛ وذلك لقوة أدلة  –والله تعالى أعلم  –الأقرب للصواب والأحوط 

  القائلین بھ ، ووجاھة مناقشتھم لأدلة المخالفین . 
، ومن المعاصرین ابن  )٤(وھذا القول ھو ما مال إلیھ ابن قدامة في ظاھر كلامھ 

  .)٥(ابن عثیمین
  وجوب غسل الیدین

  )١٠(، والحنابلة  )٩(، والشافعیة  )٨(، والمالكیة )٧(من الحنفیة  )٦(لفقھاء اتفق ا
  على أن غسل الیدین فرض من فروض الوضوء ولا یصح الوضوء بتركھ . 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ  ﴿: لقولھ تعالى في آیة الوضوء

  . ] ٦[المائدة /  دِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْ 

                                                        

 ) .١/٢٧) ؛ فتح القدير ، الكمال ابن الهمام  ، (١/٢٢، ابن نجيم ، ( )  ينظر: البحر الرائق(١

 ).٢٠) ؛ القوانين الفقهية  ، ابن جزي الكلبي ، ص (١/١٧٠)  ينظر: الكافي ، ابن عبدالبر ، ((٢

 ) .١/١٨٨) ؛ مغني المحتاج ، الشربيني ، (١/٤٦٥)  ينظر: المجموع ، النووي ، ((٣

) ؛ عون المعبود ، العظيم آبادي ، ١/٢٦٢)  ؛ فتح الباري ، ابن حجر ، (١/١٦٧دامة ، ()  ينظر: المغني ، ابن ق(٤

)١/١٦١. ( 

 )  .١/١٦٧)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٥

) ؛ ١/١٧٢) ؛ المغني ، ابن قدامة ، (١/٣٨٣) ؛ المجموع ، النووي ، (١٨/٢٢٥)  ينظر: التمهيد ، ابن عبد البر ، ((٦

 )  .٢٤ة ، ص (الكافي، ابن قدام

 ) .٢٩) ؛ مراقي الفلاح ، الشرنبلالي الحنفي ، ص (١/٤)  ينظر : بدائع الصنائع ، الكاساني ، ((٧

 ) .١/٢٥٥) ؛ الذخيرة ، القرافي ، (١٨)  ينظر: بداية المجتهد ، ابن رشد ، ص ((٨

 ) .١/١٧٤) ؛ مغني المحتاج ، الشربيني ، (١/٤٤)  ينظر: المهذب ، الشيرازي ، ((٩

) ؛ شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ، ١/٨٤) ؛ كشاف القناع ، البهوتي ، (٢٤)  ينظر: الكافي ، ابن قدامة ، ص ((١٠

)١/٤٩.( 
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  المسألة التاسعة
  غسل المرفقین

  أولاً : مذھب الحنابلة 
إلى أنھ یجب غسل ) ١(ذھب الحنابلة في الصحیح من المذھب القول الأول: 

، وھذا القول ھو المشھور )٢(المرفقین في الوضوء، وأنھما داخلان في فرض غسل الید
  . )٤(، وھو المعتمد )٣(من المذھب

  أدلة ھذا القول 

   ] .٦[المائدة/ ﴿ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾:  قولھ تعالىالدلیل الأول : 

أن الآیة صریحة في أن المرفقین داخلان في الفرض ، لأن قولھ وجھ الدلالة :  

 ﴾ الَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ وَلاَ تأَْكُلُوا أَمْوَ  ﴿ (إلى) تستعمل بمعنى مع كما قال الله تعالى :
  . )٥(] أي لا تأكلوا أموال الیتامى مع أموالكم  ٢[النساء / 

(رأیت أبا ھریرة یتوضأ،  ما جاء من طریق نعیم المجمر قال :الدلیل الثاني : 
فغسل وجھھ، فأسبغ الوضوء، ثم غسل یده الیمنى حتى أشرع في العضد، ثم یده الیسرى 

مسح رأسھ، ثم غسل رجلھ الیمنى حتى أشرع في الساق، ثم حتى أشرع في العضد، ثم 

یتوضأ  صلى الله عليه وسلمرسول الله غسل رجلھ الیسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: ھكذا رأیت 
  . )٦( ... الحدیث )

أن أبا ھریرة غسل المرفقین مع الیدین وشرع بالعضدین ثم قال : وجھ الدلالة :  

غسل المرفقین واجب ،وقد صرح  یتوضأ ) فدل على أن صلى الله عليه وسلم(ھكذا رأیت رسول الله 
  . )٧( أبو ھریرة بالرفع للنبي صلى الله علیھ وسلم

                                                        

 ) .١/٧٠)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((١

الدين  ) ؛ الشرح الكبير، شمس١/١٧٢) ؛ المغني ، ابن قدامة ، (٤٥)  ينظر: الهداية ، أبو الخطاب الكلوذاني ، ص ((٢

 ) .١/٧٠) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (٦٥) ؛ الفروع ، شمس الدين ابن مفلح ، ص (١/١٣٢ابن قدامة ، ( 

 ) .١/٧٠)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٣

 ) .١/٤٧) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار، (١/٢٧) ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، ((٤

 لصفحات  .)  ينظر: المراجع السابقة بنفس أرقام ا(٥

 ) .١/٢١٦) ، (٢٤٦)  صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله ، رقم الحريث ((٦

 ) .١/٩٣)  ينظر: نيل الأوطار ، الشوكاني ، ((٧
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أنھ ترك غسل المرفقین ، فلما لم  صلى الله عليه وسلمأنھ لم ینقل عن النبي الدلیل الثالث : 
ینقل عنھ تركھ ؛ دل على وجوبھ ؛ لعموم الآیة ، ولأن فعل النبي صلى الله علیھ وسلم 

  .  )١(مبیِّن لما في الآیة 
ذھب الحنابلة في روایة إلى أن المرفقین لا یدخلان ل الثاني في المذھب : القو

  . )٢(في الفرض فلا یجب غسلھما 
  أدلة ھذا القول       

  ] .٦[المائدة/ ﴿ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾:  قولھ تعالىالدلیل الأول : 

ذكور بعدھا  كقولھ ) لانتھاء الغایة؛ فلا یدخل المإلىأن كلمة (وجھ الدلالة: 

  .  )٣(] ١٨٧[البقرة/  ﴾ ﴿ ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تعالى : 

   من وجھینیناقش : 

وَلاَ تأَْكُلُوا ﴿ ، كقولھ تعالى :  )٤() في الآیة بمعنى مع  إلىأن معنى ( أحدھما :

  .  ] ٢[النساء /  ﴾ تأَْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ 

﴿ دخول ما بعد إلى فیما قبلھا من عدمھ ، فقولھ تعالى أن الدلیل یحدد  والثاني :

عن  صلى الله عليه وسلمیدل لعدم دخول ما بعد (إلى) نھي النبي  ﴾ ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 

وما نقل عنھ في صفة  صلى الله عليه وسلم، ودلیل دخول بعد إلى في الآیة ھو فعل النبي )٥(الوصال 
  .   )٦(ین مطلقاً الوضوء من عدم ترك غسل المرفق

                                                        

 ) . ١/١٦٤)  ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، ((١

 ) .١/٧٠)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٢

 ) .١/١٧٢بن قدامة ، ()  ينظر: المغني ، ا(٣

 ) . ٢٠/١٢٣) ؛ التمهيد ، ابن عبد البر ، (٣/٤٣)  ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، ((٤

لست «واصل، فواصل الناس، فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: صلى الله عليه وسلم )  ما جاء في البخاري أن النبي (٥

لبخاري ، باب بركة السحور من غير إيجاب ، رقم صحيح البخاري ، ا» . كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى

 ) .٣/٢٩) ، ( ١٩٢٢الحديث(

 ) .١/٢٩٢)  ينظر : فتح الباري ، ابن حجر ، ((٦
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  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 
إلى أن  )٣(، والشافعیة)٢(، والمالكیة)١(ذھب الجمھور من الحنفیةالقول الأول : 

  المرفقین یدخلان في الفرض ویجب غسلھما . 
  ویستدلون لذلك بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلین بوجوب غسل المرفقین . 

أنھ لا یجب غسل  )٥(، وروایة عن مالك)٤(ذھب بعض الحنفیة ي :القول الثان
  المرفقین . 

  الوجوب من الحنابلة كما تقدم . واستدلوا بنحو ما استدل بھ القائلون بعدم 
أن دخول المرفقین في الغسل واجب ،  -والله تعالى أعلم  –یترجح الراجح : 

في صفة  صلى الله عليه وسلملفعلیة التي وردت عن النبي نظراً لقوة أدلة القائلین بھ ، ولموافقتھ السنة ا
) وھي محتملة المعاني وأقرب  إلىالوضوء ، ولأن دلیل القائلین بعدم الوجوب بـ (

  الاحتمالات فیھا ھو دخول ما بعدھا لما سبق بیانھ في مناقشة دلیلھم والله تعالى أعلم
  

  المسألة العاشرة
  غسل العضو الزائد

اء على أن العضو الزائد في غیر محل الفرض اتفق الفقھ -تحریر محل النزاع : 
  .  )٦(لا یجب غسلھ في الوضوء إذا كان لا یحاذي محل الفرض 

أنھ إن خلق للشخص عضوان متماثلان كالیدین في منكب واحد وأمكنھ واتفقوا على -
  . )٧(تمییز العضو الأصلي من الزائد فإنھ یجب علیھ غسل الأصلي 

                                                        

 ) .١/٤)  ؛ بدائع الصنائع ، الكاساني ، (٦/ ١)  ينظر : المبسوط ، السرخسي ، ((١

 ) .١/٨٧قي ، الدسوقي المالكي ، () ؛ حاشية الدسو١/١٩١)  ينظر : مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، ((٢

 ) .١/١٧٤) ؛ مغني المحتاج ، الشربيني ، (١/١١٢)  ينظر: الحاوي الكبير ، بالماوردي ، ((٣

 ) .١/١٦٢) ؛ البناية شرح الهداية ، بدر الدين العينى ،  (١/٦٦)  ينظر: المبسوط ، السرخسي ، ((٤

 ) .١/٣٤ى شرح الموطأ ، القرطبي،  () ؛ المنتق١/٢٥٥)  ينظر: الذخيرة ، القرافي ، ((٥

) ١/١٤٠) ؛ الفواكه الدواني ، النفراوي ، (١/٤٤)  ينظر: الفتاوى الهندية ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، ((٦

 ) .١/١٧٣) ؛ المغني ، ابن قدامة ، (١/٨٣٣) ؛ المجموع ، النووي ، (١/١٤٠(

) ؛ المغني ، ابن قدامة ، ١/٨٣٣)؛ المجموع ، النووي ، (١/١٠٢)  ينظر: حاشية ابن عابدين ، ابن عابدين ، ((٧

)١/١٧٣.( 
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  .  )١(لزائد في محل الفرض فإنھ یجب غسلھ واتفقوا على أنھ إذا كان ا -
واختلفوا في مسألة ما لو خلق للشخص عضو زائد في غیر محل الفرض وحاذى كلھ أو  -

 بعضھ محل الفرض ؛ فھل یجب غسلھ أو لا یجب ؟ 
 

  أولاً : مذھب الحنابلة
إلى أن النابت في غیر  )٢(ذھب الحنابلة في الصحیح من المذھب  : القول الأول

، وھذا القول ھو )٣(الفرض لا یجب غسلھ سواء تعدى محل الفرض أم لا محل 
 .  )٤(المعتمد

  أدلة ھذا القول    
   . )٥(لأن أصل النابت في غیر محل الفرض فلا وجھ للإیجاب الأول : الدلیل 

أن شعر الرأس إذا تدلى على الوجھ لا یجب غسلھ وكذلك ما  الدلیل الثاني :
وعدم وجوب غسل العضو المتدلي النابت في غیر محل  )٦(تدلى على محل الفرض 

الفرض والمحاذي أولى ؛ إذ شعر الرأس نابت في محل فرض ومتدلٍّ إلى محل فرض 
  آخر ومع ذلك لا یغسل ، والمتدلي من غیر محل الفرض لا یجب غسلھ من باب أولى .   

                                                        

) ؛ المجموع ، النووي ، ١/١٩٢) ؛ مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، (١/١٤)  ينظر: البحر الرائق ، ابن نجيم ، ((١

 ) .١/١٧٣) ، المغني ، ابن قدامة ، (١/٨٣٣(

 )  .١/٧١)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٢

) ؛ الشرح الكبير ، شمس الدين ابن قدامة ، ٢٤) ؛ الكافي ، ابن قدامة ، ص (١/١٧٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٣

 )  .١/٧١) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٣٣(

 )  المعتمد عند الحنابلة أن مالم ينبت في محل الفرض فإنه لا يجب غسله مطلق� ، إلا ان تكون يداً زائدة تميزت ،(٤

)  ؛ منتهى الإرادات ، ابن ١/٢٨فيجب غسلها ولو كانت نابتة في غير محل الفرض . ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، (

 ).١/٥٣النجار ، (

 ) .١/١٧٢)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٥

 ).١/١٧٢)  ينظر: المرجع السابق ، ((٦
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الفرض إذا تدلى فحاذى أن العضو النابت في غیر محل القول الثاني في المذھب :        
  .   )١( -رحمھ الله  -ذھب إلى ذلك أبو یعلى ھ؛كلھ أو بعضھ محل الفرض وجب غسل

ولم أجد لھم دلیلاً یستندون إلیھ ، إلا الأخذ بالأحوط في العبادة، وتعظیم الأمر 
  . )٢(یغسل احتیاطاً وتعظیماً لما ورد الوارد بالغسل ، فكل ما حاذى محل الفرض 

لقائلون بھذا ن كان ما ذكر من احتمال ھو المستند الذي استند إلیھ اإ یناقش :
  فإنھ یناقش من وجھین :  ؛القول

أن ما حاذى الفرض لا یأخذ حكمھ ، لأن الحكم یرجع إلى أصل النابت  أحدھما :
الفرض یغسل لكان الشعر المتدلي لا إلى ما بلغھ طولاً أو قصراً ، ولو كان كل ما حاذى 

  أولى بالغسل لتدلیھ من محل فرض إلى محل فرض آخر . على الوجھ 
  

  
أن الدلیل دل على محل تعلق بھ وجوب الغسل ، وما عداه لا یأخذ  والثاني :

وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى  ﴿ :الله تعالى مبیناً فرض غسل الید حكمھ إلا أن یدل الدلیل ، وقد قال

؛ فبان الحد المأمور بغسلھ شرعاً ولا )٣(]، ومعنى ( إلى) أي مع٦المائدة/[ الْمَرَافِقِ﴾

، والقول بغسل المحاذي للفرض إیجابٌ بما لم یدل الدلیل على وبیدخل غیره في الوج
  وجوبھ .  
  
  

  )٦(، والشافعیة)٥(، المالكیة)٤(ذھب الحنفیة ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 
رض وتدلى حتى حاذى إلى أن العضو الزائد اذا كان نابتاً في غیر محل الف  )٦(والشافعیة

  كلھ أو بعضھ محل الفرض ؛ فإنھ یجب غسلھ .

                                                        

 ) .١/٧١) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (٢٤مة ، ص () ؛ الكافي ، ابن قدا١/١٧٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((١

 ).١/١٦٦)  ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، ((٢

 ) . ٢٠/١٢٣) ؛ التمهيد ، ابن عبد البر ، (٣/٤٣)  ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، ((٣

 ) .١/٤٤رئاسة نظام الدين البلخي ، () ؛ الفتاوى الهندية ، لجنة علماء ب١/١٤)  ينظر : البحر الرائق ، ابن نجيم ، ((٤

 ) .١/١٩٢) ؛ مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، (١/١٤٠)  نظر: الفواكه الدواني ، النفراوي ، ((٥

 ) .١/٣٣) ؛ أسنى المطالب ، السنيكي ، (١/٨٣٣)  ينظر:  المجموع ، النووي ، ((٦
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یستندون علیھ في القول  دلیلاً  -فیما وسع من بحث-لم أجد لھم دلیل ھذا القول : 
، إلا ما ذكره صاحب أسنى المطالب من تحقق وقوع اسم الید على العضو بالوجوب
  .  )١(المتدلي 

  من وجھین   یناقش :
ه، ولذا فإن مجرد تحقق اسم الید فیھ لا یوجب بأن الفر أحدھما : ض قد بُیِّن حدُّ

أن یكون لھ نفس حكم الفرض المحدود شرعاً ، ولو كان الأمر كذلك لكان العضد داخلاً 
  في الفرض وھذا لم یقل بھ أحد من المذاھب الأربعة . 

  

ھب أن القرآن خالف بعض علماء اللغة في معنى إطلاق اسم الید ؛ فذ والثاني :
بعض علماء اللغة إلى أن المقصود بالید عند الإطلاق ھو من أطراف الأصابع إلى 

  . )٢(الكتف 
، كما في آیة حدّ السرقة في  )٣(وأما في القرآن فإطلاق اسم الید یراد بھ الكف

في  ]  ، وكما ٣٨[المائدة /  ﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا ﴿قولھ تعالى : 

  ]  .  ٦[المائدة /  ﴾ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّنْهُ  ﴿آیة التیمم في قولھ تعالى : 

ح الإطلاق الأول فإن الشرع قد حدد انتھاء الفرض في الغسل ولا عبرة  فإن رُجَّ
 بتحقق الاسم حینھا ، فلا یقبل الزیادة علیھ إلا بدلیل ولا دلیل ھنا ، وإن رجح الإطلاق

  ،ولیس ھذا محل بحثنا .   الثاني فھو محل فرض ، فما نبت فیھ فیغسل اتفاقاً كما تقدم بیانھ 
  

؛ فإن القول عرضٍ للأقوال والأدلة ومناقشتھا بناء على ما تقدم منالراجح : 
، كونھ الأقوى دلیلاً والأوضح حجةوذلك ل - والله تعالى أعلم- بعدم الوجوب ھو الراجح 

  وب فأدلة أصحابھ ضعیفة ، بُیِّن ضعفھا بما تقدم من مناقشات . وأما القول بالوج
  

                                                        

 ) .١/٣٣)  ينظر:  أسنى المطالب ، السنيكي ، ((١

 ) .٢٠/١٢٣: التمهيد ، ابن عبد البر ، ()  ينظر(٢

 ) .٢٣٠)  ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبدالرحمن السعدي ، ص ((٣



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث"االجزء "  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٩١٩ - 

 

  المسألة الحادیة عشرة
  غسل الجلد المنكشط

، د محل الفرض فیتدلى من غیر الفرض: أن ینكشط شيء من جلصورة المسألة
   أو ینكشط شيء من غیر محل الفرض فیتدلى من الفرض .

  

  أولاً مذھب الحنابلة  
في الجلد -إلى أن العبرة  )١(لحنابلة في الصحیح من المذھبذھب ا القول الأول:

لا بالمحل الذي انقلع منھ  بالمحل الذي انتھى إلیھ الكشط - المنكشط المقتلع عن محلھ
، وبقي ما تحتھا متجافیاً، فیھا والتحم الآخر بأحد الموضعین، وإن انقلع أحد طرالجلد

ا حاذى محل الفرض من الجلدة وجب غسل ما تحتھا من محل الفرض ، ووجب غسل م
  .  )٣(وھذا القول ھو المعتمد )٢(وإن كان متجافیاً ؛ لأنھ كالنابت في المحلین. 

وعلیھ فلو انكشط شيء من جلد الفرض فتدلى من غیر محل الفرض فلا یجب 
  فیھ الغسل ، أما لو انكشط من غیر محل الفرض فتدلى من محل الفرض وجب غسلھ . 

، ةأن أصل المتدلي في محل الفرض فأشبھ الأصبع الزائد دلیل ھذا القول :
  . )٤(الموضع المنكشط ینبت لھ جلد آخر فالنظر لأصل المتدلي، ویبنى الحكم علیھ ، ولأن

  

ذھب الحنابلة في روایة إلى أن النظر یكون للموضع القول الثاني في المذھب : 
فإنھ یغسل حتى لو كان الذي انكشطت منھ ، فإن كان الجلد انكشط من محل الفرض 

   . )٥(متدلیاً من غیر محل الفرض 
أن النظر یكون لأصل ھذا المنقلع لا إلى ما یصل الیھ بعد دلیل ھذا القول : 

  ، وذلك لأن الأصل ھو الذي تعلق بھ حكم الوجوب . )٦(القلع
، ولو كان أصلھ ، ط زال عنھ حكم العضو المنكشط منھبأن الجلد المنكش: یناقش

، والقول بوجوب غسل )٧(ھانھ ینبت في مكانھ جلد آخر ویتعلق بھ الحكم حینوذلك لأ
   )٨(د الشریعة من التیسیر ورفع الحرجالجلدین فیھ إلزام بما فیھ مشقة وھذا منافي لمقص

                                                        

 ) .١/٧١)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((١

 ) .١/١٦٧، () ؛شرح العمدة ، ابن تيمية ١/٧١) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٧٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٢

 ) .١/٢٨)  ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، ((٣

 ) .١/١٧٣) ؛ المغني ، ابن قدامة ، (١/١٢٣)  ينظر: شرح مختصر خليل ، الخرشي ، ((٤

 ) .  ١/٧١)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٥

 ) .١/٧١)  ينظر: المرجع السابق ، ((٦

 ) .١/١٢٣ختصر خليل ، الخرشي ، () ؛ شرح م١/١٧٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٧

 ) . ٣/١٩٢)  ينظر: الموافقات ، الشاطبي ، ((٨
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  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 
لى أن العبرة إ )٢(، والشافعیة في الصحیح عندھم  )١(ذھب المالكیة القول الأول : 

العبرة في الجلد المنكشط المقتلع عن محلھ؛ بالمحل الذي انتھى إلیھ الكشط لا بالمحل 
  .  )٣( الذي انقلع منھ الجلد

   ویستدلون لذلك بنحو ما استدل بھ الحنابلة مما سبق بیانھ .
إلى أن النظر یكون لأصل الجلد المنكشط ) ٤(ذھب بعض الشافعیة القول الثاني : 

   نتھى إلیھ.المنكشط لا إلى ما ا
  ویستدلون بمثل ما استدل بھ الحنابلة في الروایة الموافقة لھذا القول مما تقدم . 

والله  –بالنظر لما تقدم ذكره من أقوال وتعلیل واستدلال ، فإن الراجح الراجح : 
ھو القول بأن النظر یكون لما انتھى إلیھ الجلد المنقلع ، لا إلى أصلھ ، وذلك  -تعالى أعلم 

ة ما استدلوا بھ ، وقوة مناقشتھم للقول المخالف  ، ولأنھ إن قیل بخلافھ لكان فیھ أمر لقو
  .)٥(بغسل ما لیس في محل العضو ، والزیادة على المحل المأمور بھ لیس مندوباً 

  

  المسألة الثانیة عشرة
  غسل رأس العضد لمن قطعت یده

  .  )٦(ما بقي من محل الفرض اتفق الفقھاء على وجوب غسل  -تحریر محل النزاع :     

  ووقع الخلاف بینھم فیما لو كان القطع من المفصل فھل یجب غسلھ أم لا ؟ .  -

المذھب عند الحنابلة أنھ یجب غسل رأس العضد في ھذه أولاً : مذھب الحنابلة :
 . )٩)(٨(، وھذا القول ھو المعتمد في المذھب) ٧(الحالة 

                                                        

 ) .١/١٤٠) ؛ الفواكه الدواني ، النفراوي ، (١/١٢٣)  ينظر: شرح مختصر خليل ، الخرشي ، ((١

 ) .١/٣٨٩) ؛ المجموع ، النووي ، (١/١٢٢)  ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ، العمراني الشافعي ، ((٢

)  لم أجد فيما وسع من بحث أن للحنفية قولاً في مسألة الجلد اذا انكشط عن موضعه ، ولعلهم يتبعون هذه المسألة (٣

 ) من هذا البحث .  ٢٠٨بمسألة العضو الزائد في موضع الفرض وقد تقدم بيان رأيهم فيها  ص ( 

 )١/٣٨٩)  ينظر: المجموع ، النووي ، ((٤

 ) . ١/٢٨٠فتاوى ، ابن تيمية  ، ()  ينظر: مجموع ال(٥

 ) .١/٣٩٢) ؛ المجموع ، النووي ، ( ١/١٩١)  ينظر: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، ( (٦

 ) .١/١٠١) ؛ كشاف القناع ، البهوتي ، (١/٥٨) ؛ شرح المنتهى ، البهوتي ، (١/١٧٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٧

 ) .١/٢٨()  ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، (٨

 )  لم أقف على غير هذا القول عند الحنابلة  .(٩
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 أدلة ھذا القول      
أن غسل العظمین الملتقیین بین الذراع والعضد واجب، وزوال : الدلیل الأول

  .)١(أحدھما لا یمنع غسل الآخر
  

لأنھ لو كانت الید غیر مقطوعة فإنھ لا یمكن تحقق غسلھا إلى  الدلیل الثاني :
  .  )٢(المرفق إلا بغسل رأس العضد ، فبقي غسل رأس العضد واجباً حتى بعد القطع 

  
  الثلاثة في المسألة ثانیاً : رأي الأئمة 

، إلى أنھ یجب غسل )٥(، والشافعیة )٤(، والمالكیة )٣(ذھب الحنفیة  القول الأول :
  غسل رأس العضد لمن كان مقطوعاً من عند المفصل . 

  ویستدلون بنحو ما استدل بھ الحنابلة فیما تقدم بیانھ . 
  

  .   )٦(ذھب بعض الشافعیة إلى أنھ لا یجب غسل رأس العضد  القول الثاني:
أن معنى المرفق ھو عظم الساعد؛ فإذا قطع لم یجب غسلھ  دلیل ھذا القول :

  . )٧(لانفصال العضو المأمور بغسلھ 
، وعلیھ فإن  )٨(بأن معنى الساعد ھو مجمع عظمَي الساعد والعضد  یناقش :

  رأس العضد یكون من الفرض فیجب غسلھ . 
  

بأنھ یجب غسل رأس العضد ، وذلك  القول  -والله تعالى أعلم -یترجح الراجح : 
  لقوة دلیل أصحاب ھذا القول ، ووجاھة نقاشھم لدلیل القول المخالف . 

                                                        

 ) . ١/٥٣) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ، (١/٢٨)  ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، ((١

 ) .١/١٦٥)  ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، ((٢

 ) .١/١٠٢)  ينظر:  حاشية ابن عابدين، ابن عابدين ،  ((٣

 ) .١/٨٧وقي ، الدسوقي المالكي ، ()  ينظر: حاشية الدس(٤

 ).١/١٧٥)؛ مغني المحتاج ، الشربيني ، (١٢)  ينظر: منهاج الطالبين، يحيى بن شرف النووي ، ص ((٥

 ) .١/١٢٣)  ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ، العمراني الشافعي ، ((٦

 ) .١/١٢٣)  ينظر: المرجع السابق ، ((٧

 ) .١/١٢٣هب الإمام الشافعي ، العمراني الشافعي ، ()  ينظر: البيان في مذ(٨
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  المسألة الثالثة عشرة
  وضوء الأقطع العاجز

على أن أقطع الید الذي لا یستطیع أن یوضّئ نفسھ ؛ إذا  )١(لا خلاف بین الفقھاء 
یجد من یوضئھ إلا بأجر وقدر علیھ وجد من یوضئھ تبرعاً لزمھ أن یتوضأ ، فإن لم 

وجبھ ذلك أیضاً ، فإن وجد من ییممھ وجبھ التیمم ، فإن لم یجد من ذلك شيء فإنھ یصلي 
  .  )٢(على حسب حالھ 
أنھ قادرٌ على الإتیان بالواجب المأمور بھ فلزمھ الإتیان بھ ، لأن  دلیلھم :

  .   )٣(الاستطاعة إذا تحققت لم یسقط الواجب 
  

  الرابعة عشرة المسألة
  إزالة الوسخ تحت الظفر

  أولاً : مذھب الحنابلة 
لا یجب إزالة إلى أنھ ذھب أكثر الحنابلة في الصحیح من المذھب القول الأول: 

، وألحق بھ )٥(، وھو المعتمد في المذھب)٤(ما تحت الظفر مطلقاً ، وأن ذلك معفوٌّ عنھ
  . )٦(لماءالشیخ تقي الدین كل یسیرٍ على البدن منع وصول ا

  دلیل ھذا القول       
،ومما تعم البلوى بھ ، والأمر بغسلھ فیھ )٧(لأن ذلك مما یستر عادةالدلیل الأول : 

  فیھ مشقة والشریعة جاءت بالتیسیر . 

، وقد كان بعضھم یدخل علیھ صلى الله عليه وسلمأنھ لو كان واجباً لبیّنھ النبي الدلیل الثاني : 
م الطھارة، وإنما عاب النتن الذي یصل إلیھ ورفغ أحدھم بین أنملتھ وظفره؛ فلم یعب علیھ

  .   )٨(منھا ، ولو كان ما تحت الظفر مؤثراً بالطھارة لبینھ وھو أھم من النتن والرائحة 

                                                        

 )١/١٧٤)  ينظر: المغني : ابن قدامة ، ((١

 ) .١/١٧٤)؛ المغني : ابن قدامة ، (١/٣٩٣) ؛ المجموع ، النووي ، (١/٢٥٧)  ينظر: الذخيرة ، القرافي ، ((٢

 ) .١/١٦٥(؛ شرح العمدة ، ابن تيمية ،  ١/١٧٤)  ينظر : المغني : ابن قدامة ، ((٣

 ) .١/٩٧) ؛ كشاف القناع ، البهوتي ، (١/٧١) ؛ الإنصاف ، المرداوي، (١/١٧٤)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٤

 ) .١/٥٣) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ، (١/٢٨)  ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، ((٥

 ) .١/٩١على المنتهى ، الخلوتي ، ( ) ؛ حاشية الخلوتي١/١١٦)  ينظر: مطالب أولي النهى ، السيوطي ، ((٦

 ) .١/١٧٤)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٧

 ) .١/٣٤٢) ؛ الشرح الكبير ، شمس الدين ابن قدامة ( ١/١٧٤)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٨
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أن إزالة الوسخ تحت الظفر واجبٌ مطلقاً ، وھذا القول الثاني في المذھب :  
   . )١( -رحمھ الله  –القول اختاره ابن عقیل 

أن ما تحت الظفر من الفرض، فوجب أن یصلھ الماء، ذا القول : دلیل ھ           
، كما لو كان على سائر الید حائل یمنع وصول ل، فیجب إزالتھ لیتحقق الغسلوالوسخ حائ

  .   )٢(الماء 
بأن ھذا الحائل مما یعفى عنھ، لأنھ یسیر؛ والیسیر معفوٌّ عنھ سواء تحت یناقش :

  . )٣(الظفر أو على سائر البدن 
  

  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 
  

إلى أنھ لا یجب إزالة ما  )٥(، وبعض الشافعیة )٤(ذھب المالكیة القول الأول :
  تحت الظفر . 

  ویستدلون لذلك بمثل ما استدل بھ الحنابلة مما تقدم بیانھ . 
اً إلى أنھ یجب إزالة ما تحت الظفر مطلق )٦(ذھب بعض الشافعیة  القول الثاني :

  ولو كان یسیراً . 
  ویستدلون على ذلك بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلین بالوجوب كما تقدم . 

  
القول بعدم الوجوب وذلك لقوة أدلة القائلین  -والله تعالى أعلم  -یترجح الراجح :

بھ، ولموافقتھ مقصد الشریعة في التیسیر والسھولة، لكونھ مما تعم بھ البلوى، ویكثر 
كالخباز والفلاح لاسیّما أصحاب الحرف فیشق معاھدتھ بالتنظیف والإزالة،  وقوعھ،

  ونحوھم .

                                                        

دين ابن قدامة ) ؛ الشرح الكبير ، شمس ال١/٧١) ؛ الإنصاف ، المرداوي، (١/١٧٤)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((١

)١/٣٤٢. ( 

 ).١/٣٤٢)؛ الشرح الكبير ، ابن قدامة ( ١/١٧٤)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٢

 ).٢١/٢٢٦)  ينظر: المجموع ، ابن تيمية ، ((٣

 ) .١/١٤٠)  ينظر: الفواكه الدواني ، النفراوي ، ((٤

 ) .١/١٨٧)  ينظر: تحفة المحتاج ، ابن حجر الهيتمي ، ( (٥

 ) .١/٢٨٧ر: المجموع ، النووي ، ()  ينظ(٦
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  المسألة الخامسة عشرة
  وجوب مسح الرأس في الجملة

  
على أن   )٥(، والحنابلة  )٤(، والشافعیة )٣(، والمالكیة)٢(من الحنفیة )١(اتفق الفقھاء

  الوضوء بتركھ . أن مسح الراس في الجملة فرض من فروض الوضوء ولا یصح 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى   ﴿: لأمر الله تعالى بمسحھ في آیة الوضوء

الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 

  ] ٦[المائدة /  إِلَى الْكَعْبـَيْنِ ﴾

  لمسألة السادسة عشرةا
  استیعاب الرأس بالمسح

  أولاً : مذھب الحنابلة 
المذھب عند الحنابلة وجوب استیعاب الرأس بالمسح ، ولا یجزئ القول الأول: 

، وھو المعتمد )٨(، والمشھور)٧(؛وھذا ھو القول الصحیح عندھم  )٦( مسح بعضھ مطلقاً 
  . )٩(في المذھب

                                                        

) ؛ ١/٣٨٣) ؛ المجموع ، النووي ، (٤/٣١) ؛ التمهيد ، ابن عبدالبر ، (١٩)  ينظر: مراتب الإجماع ، ابن حزم ، ص ((١

 )  .٢٤الكافي ، ابن قدامة ، (رقم الصفحة (

 ).٢٩ضاح ، الشرنبلالي الحنفي ، ص () ؛ مراقي الفلاح شرح متن نور الإي١/٤)  ينظر: بدائع الصنائع ، الكاساني ، ((٢

 ) .١/٢٥٩) ؛ الذخيرة ، القرافي ، (٢٦)  ينظر: بداية المجتهد ، ابن رشد ، ص((٣

 ) .١/١٧٥) ؛ مغني المحتاج ، الشربيني ، (١/٤٠)  ينظر: المهذب ، الشيرازي ، ((٤

؛ شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ،  )١/٨٣) ؛ كشاف القناع ، البهوتي ، (٢٤)  ينظر: الكافي ، ابن قدامة ، ص ((٥

)١/٥٠.( 

) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، ٦٥) ؛الفروع ، شمس الدين ابن مفلح ، ص (١/١٧٩)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٦

)١/٧٣  .( 

 ) .١/٧٣)  ينظر: الروايتين والوجهين ، أبو يعلى ، ((٧

 ).١/٧٣)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٨

 ) .١/٥٣) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ، (١/٢٨الإقناع ، الحجاوي ، ()  ينظر: (٩
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  أدلة ھذا القول     

  . ]  ٦[المائدة/ ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾تعالى : ول : قولھ الدلیل الأ

  : من وجھین وجھ الدلالة 
التیمم مسح ، فكما أن الواجب في )١(أن الباء للإلصاق وتعني جمیع  أحدھما :

]  ، فكذلك الحال في ٦[المائدة/ ﴾فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  ﴿  تعالى:لقولھ جمیع الوجھ 

   .  )٢(نما قال وامسحوا جمیع رؤوسكم، فیتناول ذلك جمیع الرأس الرأس ؛ فكأ
أن الله تعالى ذكر من فروض الوضوء مسح الرأس ،ومسمى الرأس والثاني : 

  . )٣(یشمل جمیع الرأس ؛ فوجب استیعابھ بالمسح 

تدل على أنھ كان یمسح  صلى الله عليه وسلمأن الوارد في صفة وضوء النبي الدلیل الثاني : 
   . )٤(د عنھ مطلقاً أنھ اقتصر على بعض الرأس في المسح الرأس كلھ ، ولم یر

أن الفرائض لا تؤدى إلا بیقین ، والیقین ثبت بالأمر بمسح  الدلیل الثالث :  
جمیع الرأس موافقةً للآیة ، فوجب الانصراف للیقین وتقدیمھ على غیره ،  كما أن 

   . )٥(رعاً العلماء مجمعون على أن مسح الرأس كلھ أحسن والأحسن مقدم ش
وھذه روایة )٦(عدم وجوب استیعاب الرأس بالمسح القول الثاني في المذھب : 
  .)٨(-رحمھ الله –)٧(عن الإمام أحمد نقلھا عنھ أبو الحارث

  أدلة ھذا القول       

  . ]  ٦المائدة/[  ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾:  قولھ تعالىالدلیل الأول : 

                                                        

 ) .١/١٧٩)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((١

 ) .١/١٩٠)  ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الزركشي ، ((٢

 ) .١/١٧٩)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٣

   )١١/٥٠)  ينظر: شرح المنتهى ، البهوتي ، ((٤

 ) .٣/٢٢٨)  ينظر: فتح البر بترتيب التمهيد ، ابن عبد البر ، ( (٥

 ) .١/٧٣) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٧٩)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٦

)  أبو الحارث هو : أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ ، من رؤساء الحنابلة وأكابرهم ، روى عن أبي عبد االله أحمد (٧

ائل كثيرة ، وجود عنه الرواية ، ولم يؤرخ له وفاة . وللاستزادة من سيرة العلم ينظر: طبقات أحمد بن حنبل مس

 ) .١/٧٤الحنابلة ، أبو يعلى ، (

 ).١/١٧٩)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٨
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لتبعیض ، ومن مسح بعض الرأس فإنھ تحقق لھ مسح :أن الباء لوجھ الدلالة 
   . )١(الرأس 

أن القول بأن الباء للتبعیض لا یعرف عند أھل اللغة ، ومن قال بھ فقد یناقش :
  .  )٢( خالفھم

 صلى الله عليه وسلمما جاء عن المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ أن النبي  الدلیل الثاني :
  .  )٣((مسح بناصیتھ وعلى العمامة)

لى أن تعمیم الرأس بالمسح لا مسح بعض رأسھ فدل ع صلى الله عليه وسلمأن  وجھ الدلالة :

  . )٤(خلافھ  صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجباً لما فعل النبي یجب
بأن ھذا الفعل محمول على حال مسح مع العمامة لا دونھا ، والقول یناقش: 

   .)٥(بالمسح على العمامة متفق علیھ 
  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 

إلى أن استیعاب الرأس  )٧(، وبعض الشافعیة )٦(ذھب المالكیة  :القول الأول 
  بالمسح واجب . 

  ویستدلون بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلون بالوجوب . 
 )٩(، والمشھور عند الشافعیة)٨(ذھب الحنفیة؛ وھو المذھب عندھم القول الثاني :

  ح بعضھ  . إلى أنھ لا یجب استیعاب الرأس بالمسح، وإنما یكفي أن یمس )٩(الشافعیة
  الحنابلة القائلون بعدم الوجوب .  ویستدلون بمثل ما استدل بھ 

                                                        

 ) .١/١٧٩)  ينظر: المرجع السابق ، ((١

 ) .١١/٥٠)  ينظر: شرح المنتهى ، البهوتي ، ((٢

 ) .١/٢٣٠) ، (٢٧٤، مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة ، رقم الحديث ()  صحيح مسلم (٣

 )  ١/١٧٩)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٤

) ؛ شرح ١/٩٨) ؛ كشاف القناع ، البهوتي ، ( ١/١٩٠)  ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الزركشي ، ((٥

 ).١/٥٠المنتهى ، البهوتي ، (

 ) .١/٣٣) ؛ حاشية الدسوقي ، الدسوقي المالكي ، (١/٢٠٢)  ينظر: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، ((٦

 )١١/١١٤) ؛ الحاوي الكبير ، الماوردي ، (١/٨)  ينظر: مختصر المزني ، إسماعيل بن يحيى المزني ، ((٧

 ) .١/٤، () ؛ بدائع الصنائع ، الكاساني ١/٦٣)  ينظر: المبسوط ، السرخسي ، ((٨

 ) .١/٣٩٨) ؛ المجموع ، النووي ، (١/١١٣)  ينظر: العزيز ، الرافعي ، ((٩
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شك أن من اطلع على أدلة القولین فإنھ یتبین لھ قوة أدلة القائلین لا الراجح : 

، صلى الله عليه وسلمبوجوب استیعاب الرأس بالمسح ، ولأن ذلك موافق لمفھوم الآیة ولفعل النبي 
  .    -والله تعالى أعلم - رجح لذلك ویوافق اللغة ، وھو الأحوط والأسلم؛ فیت

  
  المسألة السابعة عشرة

  مسح الأذنین
  .  )١(اتفق الفقھاء على مشروعیة مسح الأذنین في الجملة -تحریر محل النزاع : 

  واختلفوا في كون المسح علیھما على الوجوب أم على الاستحباب .  -

  أولاً : مذھب الحنابلة 
إلى وجوب مسح الأذنین  )٢(لصحیح من المذھبذھب الحنابلة في االقول الأول: 

 .)٥( ، وھو القول المعتمد في المذھب)٤(،وھذا القول من مفردات المذھب )٣( الرأسمع 
  القول أدلة ھذا 

  .) ] ٦[سورة المائدة/آیة ((وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)  : قولھ تعالىالدلیل الأول : 

 صلى الله عليه وسلمرأس؛ والأذنان منھ ، لأن النبي أن الله تعالى أمر بمسح الوجھ الدلالة : 
   .)٧)(٦(قال : (الأذنان من الرأس)

ما جاء عن الربیع بنت معوذ بن عفراء، قالت: كان رسول الله الدلیل الثاني :

؛  صلى الله عليه وسلمفذكرت وضوء رسول الله  اسكبي لي وضوءا)،( ، یأتینا، فحدثتْنا أنھ قال: صلى الله عليه وسلم
مض واستنشق مرة، ووضأ یدیھ قالت فیھ: فغسل كفیھ ثلاثا، ووضأ وجھھ ثلاثا، ومض

                                                        

 ) .١٨/٢٢٥)  ينظر: التمهيد ، ابن عبد البر ، ((١

 ) .١/٧٣)  ينظر:  الإنصاف ، المرداوي ، ((٢

 ) .١/١٠٠بهوتي ، () ؛كشاف القناع ، ال١/٧٣) ؛  الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٨٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٣

 ) .١/٧٣)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٤

 ) .١/٥٤) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ، (١/٢٨)  ينظر: الإقناع ، الحجاوي ، ((٥

 ) .١/١٥٢) ، (٤٤٣)  سنن ابن ماجه ، ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الأذنان من الرأس ، رقم الحديث ((٦

يح . صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ، الألباني ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الأذنان من الرأس، )  حديثٌ صح(٧

)٢/١٥. ( 
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ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسھ مرتین بمؤخر رأسھ، ثم بمقدمھ وبأذنیھ كلتیھما ظھورھما 
  ) . ٢(حدیثٌ حسن  )١(وبطونھما، ووضأ رجلیھ ثلاثا ثلاثا ) 

مسح على الأذنین  فدل على وجوب الإتیان  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وجھ الدلالة :
  . ) ٣(بالمسح

مسح الأذنین تدل على كونھا على  صلى الله عليه وسلمأن مواظبة النبي لث: الدلیل الثا           
  . )٤(، ولو كان المسح غیر واجب لتركھ لأنھ في مقام التعلیم واجبة

إلى أن  )٥(ذھب الحنابلة في روایة نقلھا الأكثرونالقول الثاني في المذھب : 
، )٧(ب وھو المشھور من المذھ )٦(مسح الأذنین لیس بواجب وإنما ھو على الاستحباب 

  .  )  ٨(واختارھا الخلال 
  أدلة ھذا القول       

سورة المائدة؛ ولم  أن الله أمر بمسح الرأس في آیة الوضوء من الدلیل الأول :
  . )٩(، ولو كان المسح فیھما واجباً لبینّھ الله یذكر الأذنین

 صلى الله عليه وسلمبأن السنة فصلت مجمل القرآن في ھذه المسألة، فإن فعْلَ النبي یناقش :
علیھما فدل الرأس والأذنین وواظب فمسح على  (وامسحوا برؤوسكم) لَ قولھ تعالىفصّ 

   )١٠(على الوجوب

                                                        

) ، ١٢٦)  سنن أبي داوود ، أبو داوود ، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم، رقم الحديث ((١

)١/٣١.( 

 ) .١/٤٥) ، (١٢٦ء النبي صلى االله عليه وسلم ، رقم الحديث ()  صحيح سنن أبي داوود ، الألباني ، باب صفة وضو(٢

 ) .١/١٣٧)  ينظر: الشرح الكبير  ، شمس الدين ابن قدامة ، ((٣

 ) .١/١٨٧)  ينظر: الشرح الممتع ، ابن عثيمين ، ((٤

 ) .١/١٩٢) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الزركشي ، ((٥

) ؛ الفروع ، ابن ١/١٩٢)؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الزركشي، (١/١٨٣، ()  ينظر: المغني ، ابن قدامة (٦

 ) .٦٧ابن مفلح ، ص (

 ).١/٧٣) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (١/١٨٣)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٧

 ) .٦٧) ؛ الفروع ، ابن مفلح ، رقم الصفحة (١/٧٣)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٨

 ) .٦/٩٠ع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ()  ينظر: الجام(٩

 ) .١/١٦٩)  ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، ((١٠
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ما جاء عن حمران أنھ رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ الدلیل الثاني :
على كفیھ ثلاث مرار، فغسلھما، ثم أدخل یمینھ في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل 

ى المرفقین ثلاث مرار، ثم مسح برأسھ، ثم غسل رجلیھ ثلاث مرار وجھھ ثلاثا، ویدیھ إل

(من توضأ نحو وضوئي ھذا، ثم صلى  صلى الله عليه وسلمإلى الكعبین، ثم قال: قال رسول الله 
  .  )١(ركعتین لا یحدث فیھما نفسھ، غفر لھ ما تقدم من ذنبھ) 

لعل وجھ الدلالة عند من أورد ھذا الدلیل ھو أن عثمان رضي  وجھ الاستدلال :

، ولم یمسح على أذنیھ، ثم صلى الله عليه وسلمالله عنھ توضأ وضوءاً یحاكي بھ صفة وضوء النبي 

: ( من توضأ نحو وضوئي ھذا ) یعني الوضوء المتقدم وصفھ ، فدل صلى الله عليه وسلمذكر قولھ 
  على أن مسح الأذنین لا یجب ، ولو كان واجباً لما ترك عثمان فعلھ . 

وجاءت أحادیث في أن خبر عثمان جاء ببیان صفة الوضوء مجملاً ،  یناقش :

مبینة للمجمل، وعلیھ فلا یلزم من ھذا الخبر عدم وجوب مسح  صلى الله عليه وسلمصفة وضوء النبي 
الأذنین ، لمقابلتھ أحادیث صحیحة فیھا مسح الأذنین ، فدل على الوجوب ، كما أن 

  . )٢(على ذلك دلیل على الوجوب ، والعمل بھ أحوط  صلى الله عليه وسلممواظبة النبي 
قل الاتفاق على أن من ترك مسح الأذنین فطھارتھ الإجماع ، فقد نُ الدلیل الثالث :

  . ) ٣(صحیحة 
بأن الخلاف قد وقع في ھذه المسألة فلیست محل إجماع ، وذلك أن یناقش : 

، والقول بأنھ محل  )٤(خلاف الإمام أحمد وغیره للجمھور  في ھذه المسألة محفوظ 
  إجماع فیھ نظر لثبوت الخلاف.  

لیستا كالرأس صورة وھیئة، وأن لھما أحكاماً كثیرة  أن الأذنین الدلیل الرابع :
تنفرد عن الرأس ، وما كان مخالفاً للأصل فلا یلحق بھ ، وعلیھ فلا یجب فیھما المسح 

  . )٥(للمخالفة بینھما 
بأن ذلك لا یمنع أن یكونا من الرأس في باب المسح ، ولو خالفتاه في یناقش : 

فتین فلھما أحكام أخرى في باب الجنایات تخالف أحكام أخرى ؛ وذلك كظاھر الأنف والش
   .  )٦(ھذا فإن لھما حكم الوجھ في الغسل في باب الطھارة أحكام الوجھ، ومع 

                                                        

 ) .  ١/٤٣) ، (١٥٩)  صحيح البخاري ، البخاري ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ثلاثا ، رقم الحديث ((١

 ) .٦/٩٠)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ((٢

 ) .٤/٤١بد البر ، ()  ينظر: التمهيد ، ابن ع(٣

 )؛ .١/٢٥٤) ؛ مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، (١/٤٤)  ينظر: اختلاف الأئمة العلماء، ابن هبيرة ، ((٤

 ) .١/٢٠٣)  ينظر: عيون الأدلة ، ابن القصار ، ( (٥

 ).١/٢٠٣)  ينظر: المرجع السابق ، ( (٦
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  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 
إلى أن مسح  )٣(، والشافعیة )٢(، والمالكیة )١(ذھب جمھور العلماء من الحنفیة 

  الأذنین سنة، ولیس بواجب . 
  ویستدلون بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلون بعدم الوجوب. 

  
القول بوجوب مسح الأذنین ؛ وذلك لقوة  - تعالى أعلموالله  -یترجح الراجح : 

، والعمل بھ عملٌ بالاحتیاط وخروجاً صلى الله عليه وسلمأدلة القائلین بھ ، ولأنھ الموافق لفعل النبي 
  من الخلاف . 

  
  المسألة الثامنة عشرة

  ینغسل الرجل
على أن  )٧(، والحنابلة )٦(، والشافعیة  )٥(، والمالكیة  )٤(اتفق الفقھاء من الحنفیة 

  فرض من فروض الوضوء لا یصح الوضوء إلا بھ .  )٨(أن غسل الرجلین إلى الكعبین 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ  ﴿في قولھ :  لأمره تعالى بذلك في آیة الوضوء

لاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الصَّ 

  ] ٦[المائدة /  وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ ﴾

                                                        

 ).٧٢اشية الطحطاوي ، الطحطاوي المالكي ، ص () ؛ح١/٢٧)  ينظر: العناية شرح الهداية ، البابرتي ، ((١

) ؛ الفواكه الدواني ، النفراوي ، ١/٣٥٨) ؛ التاج والإكليل ، المواق المالكي ، (١/٢٧٧)  ينظر: الذخيرة ، القرافي ، ((٢

)١/١٣٤. ( 

 ) .١/١٢٠) ؛ الحاوي الكبير، الماوردي ، (١/٤١٣)  ينظر: المجموع ، النووي ، ((٣

 ) .١/١٤) ؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ، (١/٥ائع الصنائع ، الكاساني ، ( )  ينظر: بد(٤

 ) .١/٢١١) ؛ مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، (١/٣٠٦)  ينظر: التاج والإكليل ، المواق المالكي ، ((٥

 ) .١/٢٧٠)  ؛ الوسيط في المذهب ، الغزالي ، (١/١٢٣)  ينظر: الحاوي الكبير ، الماوردي ، ((٦

 ) .١/١٧٣) ؛ شرح العمدة ، ابن تيمية ، (١/١٨٤)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٧

)  الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين . النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، (٨

)١/١٧٨. ( 
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 المسألة التاسعة عشرة
  وجوب الترتیب بین فروض الوضوء

  
  أولاً : مذھب الحنابلة 

یب وأنھ من فرض من فروض ذھب الحنابلة إلى وجوب الترتالقول الأول:
  . ) ٣(، وھو المعتمد )٢(وھذا ھو الصحیح من المذھب  )١(الوضوء 

  
  أدلة ھذا القول : 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ  ﴿قولھ تعالى :  الدلیل الأول :

مْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَا

  ] ٦[المائدة/ الْكَعْبـَيْنِ ﴾

  
  من وجوه  وجھ الدلالة :

أن الله تعالى رتب بین أعضاء الوضوء، وبدأ بالوجھ ، فوجب على  الأول :             
لأن طریق البدایة في الفعل ھو البدایة بالذكر؛ العبد أن یأتي بھا على وجھ ھذا الترتیب ؛ 

في السعي (ابدؤوا بما بدأ الله  صلى الله عليه وسلمعرف أصحابھ بذلك كما في قولھ  صلى الله عليه وسلملأن النبي 
  .  )٥( )٤(بھ )

                                                        

) ؛ الروض الندي ٥٤ب الإمام أحمد ، الكلوذاني ، ص () ؛ الهداية على مذه١٨٩/ ١)  ينظر : المغني ، ابن قدامة ، ((١

 )؛.١٠٤/ ١) ؛ كشاف القناع ، البهوتي ، (٦٣/ ١) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (٣٣شرح كافي المبتدي ،البعلي ، ص (

 ) .١/٦٣) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (٢٥)  ينظر : الكافي ، ابن قدامة ، ص ((٢

 ) .١/٣٠) ؛ الإقناع ، الحجاوي ، (١/٤٧النجار ،( )  ينظر : منتهى الإرادات ، ابن (٣

) ، ٢٩٦٢)  السنن الصغرى للنسائي ، النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب القول بعد ركعتي الطواف ، رقم الحديث ((٤

) ،٥/٢٣٦. ( 

كعتي )  حديثٌ صحيح. صحيح وضعيف السنن الصغرى للنسائي ، الألباني، كتاب مناسك الحج ، باب القول بعد ر(٥

 ) .٧/٣٣) ، (٢٩٦١الطواف ، رقم الحديث (
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أن الله جعل الممسوح بین المغسولات ، فدل على أن الترتیب  والثاني :  
  . )١(مقصود 

ء فقط دون غیرھا ، وقد أن الآیة وردت بذكر الواجبات في الوضو الثالث :
  . )٢(اقتضى اللفظ الترتیب؛ فیكون الترتیب مأموراً بھ ، والأمر یقتضي الوجوب 

  

 صلى الله عليه وسلمما جاء عن عمرو بن عنبسة قال: قدمت على رسول الله الدلیل الثاني : 
فسألتھ عن الوضوء ؟ فقال : (ما منكم رجل یقرب وضوءه فیتمضمض، ویستنشق 

، وفیھ وخیاشیمھ، ثم إذا غسل وجھھ كما أمره الله، إلا فینتثر، إلا خرت خطایا وجھھ
خرت خطایا وجھھ من أطراف لحیتھ مع الماء، ثم یغسل یدیھ إلى المرفقین، إلا خرت 
خطایا یدیھ من أناملھ مع الماء، ثم یمسح رأسھ، إلا خرت خطایا رأسھ من أطراف شعره 

  .  )٣(رجلیھ من أناملھ مع الماء ) مع الماء، ثم یغسل قدمیھ إلى الكعبین، إلا خرت خطایا 
  

  من وجھین وجھ الاستدلال : 
أنھ بدأ بالوجھ في الوضوء ؛ فلو كان الترتیب غیر واجب لغیّر أحدھما : 

   .)٤(الترتیب الوارد في آیة الوضوء من سورة المائدة 
أنھ رتَّب بین فروض الوضوء بـ"ثم" وھي للترتیب ، فدل على أن والثاني : 

   . )٥(یصح إلا مرتبا؛ً فوجب الإتیان بھ  الوضوء لا
  

مرتبة للأعضاء كما في  صلى الله عليه وسلمأنھا وردت صفة وضوء النبي الدلیل الثالث : 
  . )٦(الآیة ، فدل على أن الترتیب واجب

                                                        

 ) .١/١٨٤)  ينظر: الروض المربع وحاشيته ، ابن قاسم ، ((١

 ) . ١/٥٠) ؛ شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ، (١/١٩٠)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٢

 ) .١/٥٦٩) ، (٨٣٢لحديث ()  صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب إسلام عمر بن عبسة ، رقم ا(٣

 ) .١/٢٧٤)  ينظر: الانتصار ، الكلوذاني ، ((٤

 ) .١/٢٧٤)  ينظر: المرجع السابق ، ((٥

 ) .١/٥٠) ؛ شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ، (١/١٩٠)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٦
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، وھذه ) ١(أن الترتیب لیس بواجب ، وإنما ھو سنة القول الثاني في المذھب : 
      .  )٥( -رحمھ الله  –) ٤(وأبو الخطاب الكلوذاني ،)٣( -رحمھ الله-ابن عقیل )٢(الروایة حكاھا

 .      
ما جاء عن علي رضي الله عنھ أنھ قال :(ما أبالي إذا أتممت دلیل ھذا القول : 

  . )٦(وضوئي بأي أعضائي بدأت )
  من وجھینیناقش : 
  .  )٧(أن إسناد ھذه الروایة ضعیفٌ لانقطاعٍ فیھ أحدھما: 
، )٨(إنھا محمولة على تقدیم الیسار على الیمین أنھا لو صحت الروایة ف والثاني :

، وقد جاء في مسائل عبدالله بن أحمد لأبیھ أنھ قال فیما تقدم عن علي : " إنما یعني )٨(
  .  )٩(الیسرى قبل الیمنى، فلا بأس أن یبدأ بیسار قبل یمین " 

 على أنھ لا ترتیب )١٠(القیاس على الطھارة الكبرى، فقد اتفقوا الدلیل الثاني : 
في طھارة الجنابة، وھي طھارة من الحدث الأكبر، فكذلك الطھارة من الحدث الأصغر 

  . )١١(بجامع أن كلاً منھما طھارة من حدث

                                                        

 ) .١/٦٣لمرداوي ، () ؛ الإنصاف ، ا١/١١٩)  ينظر: الشرح الكبير ، شمس الدين ابن قدامة ، ((١

)  أخذ فقهاء الحنابلة رواية عدم وجوب الترتيب في الوضوء رأس� ، من الرواية الواردة عن الإمام احمد في عدم (٢

وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وسائر أعضاء الوضوء ، وقد تقدم بيانها . ينظر: هذه المسألة ص ( 

 ) من هذا البحث ١٩٠

 ) .١/٦٣صاف ، المرداوي ، ()  ينظر: الإن(٣

)  أبو الخطاب الكلوذاني هو : أبو الخطاب ، محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ، إمام الحنبلية في عصره ، ولد سنة (٤

ه ، له التصانيف المشهورة منها : الانتصار في المسائل الكبار ،و رؤوس المسائل ، و الهداية ، توفي سنة ٤٣٢سنة 

 ) .٥/٢٩١سيرة العم ينظر: الاعلام ، الزركلي ، ( ه . وللاستزادة من٥١٠

 ).١/٢٧٤)  ينظر: الانتصار ، الكلوذاني ، ((٥

 ) .١/٤٣) ، (٤١٨)  مصنف ابن أبي شيبة ، ابن أبي شيبة ، رقم الحديث ((٦

 ) .١/٢١٤)  ينظر: مختصر خلافيات البيهقي ، اللَّخمي الإشبيلي، ((٧

 ).١/٢٢٢) ، (٢٤٧التعليق ، ابن عبد الهادي ، رقم الحديث () ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث (٨

 ) .١/٢٧)  مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله ، عبد االله بن أحمد بن حنبل  ،  ((٩

 ) .١/١٩١)  ينظر: العزيز ، الرافعي ، ((١٠

 ) .١/٤٤٦)  ينظر: المجموع ، النووي ،((١١
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بأن جمیع بدن الجنب شيء واحد، فلم یجب ترتیبھ كالوجھ، بخلاف یناقش :
  .  )١(أعضاء الوضوء فإنھا متغایرة متفاصلة ؛ أي: فیجب الترتیب بینھا 

  
  رأي الأئمة الثلاثة في المسألة ثانیاً : 

إلى أن الترتیب بین أعضاء  )٣(، والمالكیة  )٢(ذھب الحنفیة القول الأول :  
  الوضوء سنة. 

  ویستدلون بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلون بعدم وجوب الترتیب . 
  إلى أن الترتیب واجبٌ بین فروض الوضوء . ) ٤(ذھب الشافعیة القول الثاني : 

  تدلون بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلون بوجوب الترتیب . ویس
  

بالنظر إلى أدلة الفریقین، فإن القول بوجوب الترتیب أقوى وأسلم ، الراجح : 
لأن الآیة دالة في الوضع اللغوي على أن الترتیب مقصود؛ إذ العرب اعتادت على الجمع 

ال الممسوح بین المغسولات لا یكون إلا بین المتماثلات، والتفریق بین المتخالفات ، وإدخ
لغرض؛ وإلا لكان عبثًا؛ والقرآن منزه عن العبث ؛ ولا غرض یظھر إلا قصد الترتیب ، 

، وفعل النبي لصفة صلى الله عليه وسلموعضد ھذه الدلالة ما ورد من أحادیث تصف وضوء النبي 
كما أن  ، -والله تعالى أعلم  -الوضوء المذكورة على الدوام یدل على أن الترتیب فرضٌ 

روایة عدم وجوب الترتیب بین أعضاء الوضوء قد أنكرھا جماعة من فقھاء الحنابلة ، 
ونفوا الخلاف في مسألة وجوب الترتیب في الوضوء ، وأن الروایة المنصوصة عن 
الإمام أحمد إنما ھي مختصة في مسألة الترتیب بین المضمضة والاستنشاق وبین سائر 

  منھا بعض فقھاء الحنابلة روایة عدم الوجوب كما تقدم بیانھ. ثم أخذ  ) ٥(أعضاء الوضوء 
  بیانھ. 

                                                        

 ).١/٤٤٦)  ينظر: المرجع السابق ،((١

 ) .١/٢٢) ؛ بدائع الصنائع ، الكاساني ، (١/٥٥ينظر: المبسوط ، السرخسي ، (  )(٢

 ) .١/١٣٥) ؛ شرح مختصر خليل ، الخرشي ، (١/٢٥٠)  ينظر: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، ((٣

 ).١٣) ؛ منهاج الطالبين ، النووي ، ص (١/١٣٨)  ينظر: الحاوي الكبير ، الماوردي ، ((٤

) ؛ الإنصاف ، ١/١٩٩) ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الزركشي ، (١/١٩٠لمغني ، ابن قدامة ، ()  ينظر: ا(٥

 ) .١/٦٣، المرداوي ، (
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  المسألة العشرون
  وجوب الموالاة

  أولاً : مذھب الحنابلة 
فرض من  )٢(إلى أن الموالاة ) ١(في المنصوصذھب الحنابلة القول الأول :

  .)٥(، وھو المعتمد )٤(وھذه القول من مفردات المذھب )  ٣(الفروض ویجب الإتیان بھا 
  أدلة ھذا القول    

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا  ﴿ قولھ تعالى :الدلیل الأول : 

  ]٦[المائدة/  وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ ﴾

  من وجھین  لة :وجھ الدلا
الآیة تضمنت شرطًا وجوابَ شرطٍ ؛ فإذا وجد الشرط وھو القیام إلى أن  الأول :

  . )٦(الصلاة وجب أن لا یتأخر عن جوابھ وھو غسل الأعضاء 
أن عطف الأعضاء بعضھا على بعض في حكم الجملة الواحدة؛ فوجب  الثاني :

  عدم التفریق بینھما . 
عمر رضي الله عنھ أن رجلا توضأ فترك موضع  ما جاء عنالدلیل الثاني : 

 فرجع، ثم صلى ( ارجع فأحسن وضوءك ): فقال صلى الله عليه وسلمظفر على قدمھ فأبصره النبي 
)٧(   .  

                                                        

 ) .١/١٩١)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((١

والاة ) ، الم١٥/٤٨١)  الموالاة في اللغة : التتابع . ينظر: لسان العرب ، ابن منظور، حرف الياء ، فصل الواو ، ((٢

اصطلاح�: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله بغير عذر . ينظر: حاشية ابن عابدين ، ابن عابدين 

 ) .١/١٠٥) ؛ كشاف القناع، البهوتي، (١/٣٢٢)؛ التاج والإكليل ، المواق المالكي ، (١/١٢٢الحنفي ، (

) ؛ شرح ١/١٢٠على المقنع ، شمس الدين ابن قدامة ، () ؛ الشرح الكبير ١/١٩١)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٣

 ) .١/١٨٧الزركشي على مختصر الخرقي ، الزركشي ، ( 

 ) .١/٦٣)  ينظر: الإنصاف ، المرداوي ، ((٤

 ) .١/٤٧) ؛ منتهى الإرادات ، ابن النجار ،( ١/٣٠)  ينظر : الإقناع ، الحجاوي ، ((٥

 ) .١/٨٤)  ينظر: كشاف القناع ، البهوتي ، ((٦

)، ٢٤٣)  صحيح مسلم ، مسلم ، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم الحديث ((٧

)١/٢٥١.( 
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أن ھذا الحدیث دلیل على أن الموالاة واجبة في الوضوء  ، لأن وجھ الدلالة :  

العضو  أمره بإعادة الوضوء؛ ولو كانت الموالاة غیر واجبة لأمره بغسل صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .  )١(الذي لم یصلھ الماء فقط

الواردة عنھ تدل على وجوب  صلى الله عليه وسلمأن صفة وضوء النبي الدلیل الثالث :

لم یكن یفصل بین أعضاء وضوئھ في أي مرة ، فلما  صلى الله عليه وسلمالموالاة؛ وذلك لأن النبي 
الموالاة غیر واجبة لترك عُلم أنھ لم یترك الموالاة دل ذلك على الوجوب ؛ إذ لو كانت 

  . )٢(لو مرة واحدة لأنھ في مقام التعلیم فعلھا و
أن الوضوء عبادة واحدة یفسدھا الحدث ؛ فاشترط لھا التتابع الدلیل الرابع :

  .   )٣(والموالاة ، كالصلاة 
ذھب الحنابلة في إحدى الروایتین إلى أن الموالاة القول الثاني في المذھب :

ر كلام الخرقي لأنھ لم یذكرھا في ، وھذا القول ھو ظاھ)٤(لیست واجبة وإنما ھي سنة 
  .  )٥(فروض الوضوء 

       
  أدلة ھذا القول 
أن الله تعالى أمر بالوضوء في آیة الوضوء، ولم یوجب الموالاة ، الدلیل الأول : 

   .)٦(فمتى أتى العبد بفروض الوضوء أجزأه، ولو لم یوالِ بینھا 

أن ، وقد تقدم صلى الله عليه وسلمنبي بأن آیة الوضوء جاءت مجملة فصلتھا سنة ال یناقش :

لم یترك الموالاة أبداً، بل وأمر من أخلّ بالوضوء أن یعیده كاملاً فدل على  صلى الله عليه وسلمالنبي 
  . )٧(وجوبھ

                                                        

 ) .١/١٣٢)  ينظر: شرح صحيح مسلم ، النووي ، ( (١

 ) .  ١/١٩٢)  ينظر: المغني ، ابن قدامة ، ((٢

 ) .  ١/٥١)  ينظر: شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ، ((٣

) ؛ شرح مختصر الخرقي ، الزركشي ، ١/٦٣) ؛ الإنصاف ، المرداوي ، (٢٦)  ينظر: الكافي ، ابن قدامة ، ص ((٤

)١/١٨٧  .( 

 ) .  ١/١٩١)  ينظر:  المغني ، ابن قدامة ، ((٥

 ) .  ٣٤) ؛ العدة شرح العمدة ، بهاء الدين المقدسي ، ص(١/١٩٢)  ينظر: المرجع السابق ، ((٦

   ).  ١/١٩٢مغني ، ابن قدامة ، ()  ينظر: ال(٧
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القیاس على غسل الجنابة، في أن الجنابة لا تجب فیھا الموالاة، الدلیل الثاني : 
   .)١(وكذلك الوضوء لا تجب فیھ

  من وجوه یناقش : 
كون بین أعضاء متفرقة، وھي تابعة للترتیب ، وھذا بأن الموالاة ت: أحدھما 

غسل الجنابة شيء واحد، فكیف جيء بھ أجزأ  متحقق في الوضوء دون الغسل ، فإن
  . )٢( بخلاف الوضوء؛ فإن لھ فروض متفرقة ویجب الإتیان بھا متتابعة

  
أن تفریق الغسل یحتاج إلیھ المرء؛ لمشقة غسل البدن من غیر موالاة والثاني : 

في بعض المواضع، كأن یكون أصلح للبدن ، وقد یترك المغتسل قدر اللمعة من جسده، 
   .)٣(وأمره بإعادة الغسل شاق كثیراً بخلاف الوضوء فإعادتھ أسھل 

  
أن الموالاة في الوضوء ثبتت في فعل النبي صلى الله علیھ وسلم ،   الثالث:

حدیث عمر المتقدم من أمره وحرص علیھا، وأمر بما یدل على كونھا واجبة كما في 
  .)٤(الرجل بإعادة الوضوء  ، والغسل لم یرد فیھ الأمر بالموالاة

  
  ثانیاً : رأي الأئمة الثلاثة في المسألة 

والشافعیة في ) ، ٦(، والمالكیة في أحد القولین )٥(ذھب الحنفیة القول الأول : 
  نة . تجب مطلقاً ؛ وإنما ھي سإلى أن الموالاة لا   )٧(الجدید 

  ویستدلون لذلك بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلون بعدم الوجوب . 
  

                                                        

 ) .  ١/١٢٠)  ينظر: الشرح الكبير ، شمس الدين ابن قدامة ،  ((١

 ).١/١٢٠)  ينظر: المرجع السابق ،  ((٢

 ) .١/١٩٤)  ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، ((٣

 ) .١/١٩٤)  ينظر: المرجع السابق ، ((٤

 ) .١/٢٢؛ بدائع الصنائع ، الكاساني ، ( )١/١٥٣)  ينظر: البحر الرائق ، ابن نجيم ، ((٥

 ) .١/١٢٧) ؛ شرح مختصر خليل ، الخرشي ، (١/٢٢٣)  ينظر: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، ((٦

 ) .  ١/٤٥٢)  ينظر: المجموع ، النووي ، ((٧
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كْر فقط، )١(ذھب المالكیة في المشھور القول الثاني : إلى أن الموالاة تجب مع الذِّ
  وأما إن نسیھا فإنھا تسقط. 

  ویستدلون على وجوب الموالاة بنحو ما استدل بھ الحنابلة القائلین بالوجوب 
  

  یلھم على كون النسیان یُسقط وجوب الموالاة : وأما دل
ھو أن الشریعة فرقت بین من نسي ومن تعمد في ترك شيء واجب ،فیعفى عن 

   .)٢(الناسي ویؤمر المتعمد بالإعادة وكذلك الحال في الموالاة 
بأن الموالاة لا یمكن أن تجتزأ من مجموع فروض الوضوء ، فلا یغتفر یناقش : 
غسل الیدین أو الوجھ فإنھ یؤمر بالإعادة على كل العذر ، كمن ترك  فیھا النسیان ولا

تھا ، ولا وجھ للتفریق بین الموالاة وسائر الفروض     .)٣(حال إن فوَّ
  

ھو القول بأن  –والله أعلم  -بالنظر لما تقدم من أقوال فإن الراجح الراجح : 
تسقط مطلقاً ولو لعذر  ،  الموالاة واجبة في الطھارة الصغرى دون الكبرى ، وأنھا لا

  .  وذلك لقوة أدلة القائلین بھ، وقوة مناقشتھم لأقوال المخالفین

                                                        

شرح مختصر خليل ،  ) ؛١/٢٢٣) ؛ مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، (١/١٢٣)  ينظر: المدونة ، الإمام مالك ، ((١

 ) .١/١٢٧الخرشي ، (

 ) .١/٩١) ؛  حاشية الدسوقي ، الدسوقي المالكي ، (١/٢٢٣)  ينظر: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ، ((٢

 ) .٢١القوانین الفقھیة ، ابن جزي الكلبي ،  ص ( )  ينظر:(٣
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 الخاتمة

  وقد توصلت بعد بحث الموضوع لنتائج من أھمھا : 

أن للحنابلة في المسألة الواحدة روایات متعددة ، تنسب لإمام المذھب لا لكونھا 

بتھا لھ ، و تعدد الروایات ذاك لم یكن منصوصة عنھ وإنما اصطلح أھل المذھب على نس

لمجرد الھوى وإنما حرصاً على إعمال النصوص ، فمذھب الحنابلة من أكثر المذاھب 

حرصاً على ذلك ، وقد بلغ عدد المسائل التي وقفت علیھا في الواجبات عند الحنابلة في 

لة في باب كتاب الطھارة اجمالاً نحواً من مئة وسبع مسائل ، كان منھا عشرون مسأ

  فروض الوضوء وصفتھ . 

الباحثین وطلبة العلم أن یواصلوا البحث والدراسة في الواجبات  وأخیراً أوصي

الفقھیة على وجھ الخصوص وفي باقي أبواب الفقھ ، في المذھب الحنبلي خاصة ، 

  والمذاھب الأخرى عامة ، لما لذلك من النفع العظیم ، والفائدة الكبیرة .
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 والمراجع فهرس المصادر

 ، أحكام الطھارة ، دبیان بن محمد الدبیان ، مكتبة الرشد، الریاض ، الطبعة: الثانیة
 م .٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦سنة الطباعة: 

  ، اختلاف الأئمة العلماء، ابن ھبیرة، تحقیق: السید یوسف أحمد، دار الكتب العلمیة
  م . ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣لبنان ،الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 

د الساري لشرح صحیح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك إرشا
القسطلاني، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة: السابعة، سنة الطبع: 

  .ـھ١٣٢٣
 ،الاستذكار، یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر، تحقیق: سالم محمد عطا

الطبعة: الأولى، سنة الطبع: محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة ، بیروت، 
 م .٢٠٠٠ – ـھ١٤٢١

 ،الاستذكار، یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر، تحقیق: سالم محمد عطا
محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 

 م .٢٠٠٠ – ـھ١٤٢١
د بن زكریا أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زین الدین زكریا بن محم

  الأنصاري السنیكي ؛ دار الكتاب الإسلامي .
 ، الأم ، الإمام محمد بن إدریس  الشافعي ، تحقیق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب

 م .٢٠٠١-ـھ١٤٢٢دار الوفاء ، مصر ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع :
 انتقاض الاعتراض في الرد على العیني في شرح البخاري ، أحمد بن علي بن

صبحي  -د بن أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي محم
بن جاسم السامرائي ، مكتبة الرشد، الریاض ، الطبعة: الأولى، سنة الطباعة:  

  م .  ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣
 ،الإنصاف ، علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي ، بیت الأفكار الدولیة ، بیروت

   . ـھ٢٠٠٤سنة الطباعة:
 ،الإنصاف ، علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي ، بیت الأفكار الدولیة ، بیروت

  .  ـھ٢٠٠٤سنة الطباعة:
عروف بابن البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد الم

، مد بن حسین بن علي الطوري الحنفي،  مع تكملة البحر الرائق ، محنجیم المصري
  ة الخالق لابن عابدین، دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة: الثانیة . مع حاشیة منح

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد
 - ھـ ١٤٠٦الكاساني الحنفي ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة: الثانیة، سنة الطباعة: 

  م .١٩٨٦
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ین أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الد
 - ھـ ١٤٠٦الكاساني الحنفي ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة: الثانیة، سنة الطباعة: 

  م .١٩٨٦
  ، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر

  أحمد بن محمد الخلوتي الشھیر بالصاوي المالكي ، دار المعارف .
 الإمام الشافعي،  العمراني الشافعي ، تحقیق :قاسم محمد النوري ، البیان في مذھب

  م . ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دار المنھاج ، جدة ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع:  
 التاج والإكلیل ، أبي عبدالله المواق المالكي ، دار الكتب ، الطبعة: الأولى ، سنة

  م .١٩٩٤-ھـ ١٤١٦الطبع : 
اج ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي ، مع تحفة المحتاج في شرح المنھ

- ھـ ١٣٥٧حاشیتي (الشرواني / العبادي )، المكتبة التجاریة الكبرى، سنة الطبع: 
  م .١٩٨٣

 ،تصحیح الفروع ، محمد بن مفلح ، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي
 .  م ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ، سنة الطباعة: 

 تفسیر القرآن العظیم ، إسماعیل بن عمر ابن كثیر، تحقیق: محمد حسین شمس
  ھـ . ١٤١٩الدین ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى ، سنة الطبع: 

 التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ، ابن حجر العسقلاني ، دار
  م .١٩٨٩ -ھـ١٤١٩سنة الطبع:  الكتب العلمیة ، الطبعة: الطبعة الأولى ، 

 التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد
محمد عبد الكبیر البكري، وزارة -البر القرطبي ، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي 

 ھـ . ١٣٨٧عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، سنة الطباعة: 
في الموطأ من المعاني والأسانید ، یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد  التمھید لما

محمد عبد الكبیر البكري، وزارة -البر القرطبي ، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي 
 ھـ . ١٣٨٧عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، سنة الطباعة: 

 ، تحقیق: سامي بن محمد بن تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق ، ابن عبدالھادي
جاد الله وعبد العزیز بن ناصر الخباني ، أضواء السلف ، الریاض ، الطبعة: الأولى 

 م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨، سنة الطبع: 
 تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، عبدالرحمن السعدي ، تحقیق: عبد

ھـ ١٤٢٠ولى، سنة الطبع : الرحمن بن معلا اللویحق ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأ
  م . ٢٠٠٠-
 جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري ، تحقیق : أحمد محمد شاكر

 م . ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 
 سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق: بشار عواد  -الجامع الكبیر

  الإسلامي ، بیروت . معروف،دار الغرب
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 الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد الأنصار المشھور بالقرطبي، تحقیق: أحمد
البردوني وإبراھیم أطفیش ، دار الكتب المصریة ، القاھرة، الطبعة: الثانیة، سنة 

  م . ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الطبع: 
.  حاشیة الدسوقي ، ابن عرفة الدسوقي المالكي ، دار الفكر  
الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،  حاشیة

  ھـ .   ١٣٩٧الطبعة: الأولى ، سنة الطباعة: 
 ، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

  ھـ .   ١٣٩٧الطبعة: الأولى ، سنة الطباعة: 
لرحمن بن محمد بن قاسم ، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبد ا

 ھـ .   ١٣٩٧الطبعة: الأولى ، سنة الطباعة: 
 ، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

  ھـ .   ١٣٩٧الطبعة: الأولى ، سنة الطباعة: 
) ؛ ٢٢حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح ، الطحطاوي الحنفي ، رقم الصفحة(

 ، البھوتي ، دار الكتب العلمیة .كشاف القناع 
 حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي

العدوي ، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر ، بیروت، سنة الطباعة : 
  م.١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤

اوردي ، ، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  المشھور بالمالحاوي الكبیر
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب  -المحقق: الشیخ علي محمد معوض 

  م . ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩العلمیة، بیروت ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 
علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  المشھور بالماوردي ، الحاوي الكبیر ،

عبد الموجود ، دار الكتب  الشیخ عادل أحمد -المحقق: الشیخ علي محمد معوض 
  م . ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩العلمیة، بیروت ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 

 دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، منصور بن
 - ھـ ١٤١٤یونس البھوتى الحنبلى، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، سنة الطباعة: 

 م . ١٩٩٣
 أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي ،  الذخیرة، شھاب الدین

تحقیق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، الطبعة: الأولى، سنة الطباعة: 
 م . ١٩٩٤

 رد المحتار على الدر المختار المعروفة بـ (حاشیة ابن عابدین) ، محمد أمین بن
لفكر، بیروت ، الطبعة: الثانیة، سنة عمر بن عبد العزیز ابن عابدین الحنفي ،  دار ا

 م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الطباعة: 
 الروایتین والوجھین ،القاضي أبو یعلى ، تحقیق : د. عبدالكریم اللاحم ، مكتبة

  م .١٩٨٥-ھـ١٤٠٥المعارف ، الریاض ، الطبعة: الأولى ، سنة الطبع :
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للاحم ، مكتبة الروایتین والوجھین ،القاضي أبو یعلى ، تحقیق : د. عبدالكریم ا
  م .١٩٨٥- ھـ١٤٠٥المعارف ، الریاض ، الطبعة: الأولى ، سنة الطبع :

. الروض الندي شرح كافي المبتدي ،البعلي ، المؤسسة السعیدیة ،  الریاض 
. سبل السلام ، محمد بن إسماعیل الصنعاني ، دار الحدیث  
ي ، تحقیق: محمد سنن ابن ماجھ  ، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزوین

 فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة .
 جِسْتاني ، تحقیق: شعَیب الأرنؤوط د  - سنن أبي داود، أبو داود سلیمان السِّ محَمَّ

 - ھـ  ١٤٣٠كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمیة ، الطبعة: الأولى، سنة الطباعة : 
  م .  ٢٠٠٩

 ، تحقیق :شعیب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، سنن الدار قطني ، الدار قطني
عبد اللطیف حرز الله، أحمد برھوم ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،الطبعة: الأولى، سنة 

 م . ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤الطبع: 
 السنن الصغرى للنسائي ، النسائي ، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب

  م . ١٩٨٦ – ـھ١٤٠٦ المطبوعات الإسلامیة ، حلب ، الطبعة: الثانیة،
 شرح الزرقاني على مختصر خلیل، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني

المصري، مع حاشیة البناني الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني ، دار الكتب 
  م .٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢العلمیة ، بیروت ، الطبعة :الأولى ، سنة الطبع:

ن محمد بن عبد الله الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، شمس الدی
  م . ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣الحنبلي ، دار العبیكان ، الطبعة: الأولى، سنة الطباعة: 

 شرح القواعد الفقھیة، أحمد الزرقا ، دار القلم ، سوریا، الطبعة: الثانیة، سنة
  م.١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الطباعة: 

د بن أحمد بن الشرح الكبیر على متن المقنع، شمس الدین عبد الرحمن بن محم
قدامة ،دار الكتاب العربي للنشر ، أشرف على طباعتھ: محمد رشید رضا صاحب 

  المنار .
 الشرح الكبیر على متن المقنع، شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن

قدامة ،دار الكتاب العربي للنشر ، أشرف على طباعتھ: محمد رشید رضا صاحب 
  المنار .

، علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ، تحقیق: أبو تمیم  شرح صحیح البخاري
 - ھـ ١٤٢٣یاسر بن إبراھیم ، مكتبة الرشد ، الریاض، الطبعة: الثانیة، سنة الطبع: 

  م .٢٠٠٣
 صحیح البخاري ، البخاري ، كتاب الصلاة ، تحقیق : محمد زھیر الناصر ، دار

  .  ـھ١٤٢٢طوق النجاة ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 
.صحیح مسلم ، مسلم ، تحقیق: محمد فؤاد ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 
طرح التثریب في شرح التقریب ،أبو زرعة العراقي ، المطبعة المصریة القدیمة  
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 العدة شرح العمدة ، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین
  م . ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤اعة: المقدسي ، دار الحدیث، القاھرة ، سنة الطب

 العزیز ، أبي القاسم عبدالكریم بن محمد الرافعي الشافعي  ، تحقیق: علي محمد
معوض /عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة: الأولى، 

 م .١٩٩٧-ـ ھ١٤١٧سنة الطبع :
ر الفكر .العنایة شرح الھدایة ، محمد بن محمد أبو عبد الله البابرتي ، دا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود، مع حاشیة ابن القیم : تھذیب سنن أبي داود

وإیضاح عللھ ومشكلاتھ ، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر العظیم آبادي ، 
  ھـ . ١٤١٥دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة: الثانیة، سنة الطباعة: 

ظام الدین البلخي ،دار الفكر ، الطبعة: الفتاوى الھندیة ، لجنة علماء برئاسة ن
 ھـ . ١٣١٠الثانیة، سنة الطبع: 

 فتح الباري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار المعرفة
 . ـھ١٣٧٩، بیروت ، سنة الطبع :

 ، فتح البر بترتیب التمھید ، ابن عبد البر ، تحقیق : الشیخ محمد المغراوي
والنفائس الدولیة ، الریاض ، الطبعة : الأولى ،سنة الطبع : مجموعة التحف 

  م .١٩٩٦- ـ ھ١٤١٦
 ، فتح البر بترتیب التمھید ، ابن عبد البر ، تحقیق : الشیخ محمد المغراوي

مجموعة التحف والنفائس الدولیة ، الریاض ، الطبعة : الأولى ،سنة الطبع : 
  م .١٩٩٦- ـ ھ١٤١٦

لواحد المعروف بالكمال ابن الھمام، دار الفكر .فتح القدیر ، محمد بن عبد ا 
: ـ ھ١٤١٥الفواكھ الدواني ، شھاب الدین النفراوي ، دار الفكر ، سنة الطبع-

  م . ١٩٩٥
: ـ ھ١٤١٥الفواكھ الدواني ، شھاب الدین النفراوي ، دار الفكر ، سنة الطبع-

  م . ١٩٩٥
ابن جزي الكلبي .القوانین الفقھیة  ، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله   
 ، ھـ١٤٣١الكافي في فقھ الإمام أحمد ، ابن قدامة ، دار ابن حزم  ، الطبعة الثاني 
  م .٢٠١٠-
 ، ھـ١٤٣١الكافي في فقھ الإمام أحمد ، ابن قدامة ، دار ابن حزم  ، الطبعة الثاني 
  م .٢٠١٠-
 ھـ١٤٣١الثاني ، الكافي في فقھ الإمام أحمد ، ابن قدامة ، دار ابن حزم  ، الطبعة 
  م .٢٠١٠-
 كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتى الحنبلى، دار الكتب

 العلمیة .



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث"االجزء "  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٩٤٥ - 

 

 المبدع في شرح المقنع، برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن
 - ھـ  ١٤١٨مفلح ،  دار الكتب العلمیة، بیروت ، الطبعة: الأولى، سنة اطباعة: 

 . م١٩٩٧
 بیروت، سنة  –المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي ، دار المعرفة

  م .١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الطباعة: 
. المجموع شرح المھذب ، یحیى بن شرف النووي ، دار الفكر  
 ، مختصر المزني ، إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المزني ، دار الكتب العلمیة

 م .١٩٩٨-ھـ١٤١٩ع : بیروت ، الطبعة : الأولى ، سنة الطب
 مختصر خلافیات البیھقي ، اللَّخمي الإشبیلي، تحقیق: د. ذیاب عبد الكریم ذیاب

  م .١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧عقل ، مكتبة الرشد ، الریاض الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 
 :ھـ ١٤١٥المدونة ، الإمام مالك ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع
  م.١٩٩٤ -
الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، علي بن أحمد بن سعید  مراتب

  القرطبي الظاھري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . 
 مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح ، الشرنبلالي  ، مراجعة: نعیم زرزور ، المكتبة

 م . ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٥العصریة ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 
حمد بن حنبل روایة ابنھ عبد الله ، عبدالله بن أحمد بن حنبل ، مسائل الإمام أ

تحقیق: زھیر الشاویش ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 
 م .١٩٨١- ھـ ١٤٠١

 مصنف ابن أبي شیبة  ، ابن أبي شیبة  ، تحقیق: كمال یوسف الحوت ، مكتبة
  ه . ١٤٠٩لطبع:  الریاض، الطبعة: الأولى، سنة ا –الرشد 

 المغني ، موفق الدین ابن قدامة ، تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، دار عالم
 م .٢٠١٥-ه١٤٣٦الكتب ، الریاض ، سنة الطباع:

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین محمد بن أحمد
  الخطیب الشربیني الشافعي ،  دار الكتب العلمیة .

لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین محمد بن أحمد مغني ا
  الخطیب الشربیني الشافعي ،  دار الكتب العلمیة .

 المنتقى شرح الموطأ ، سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي
  ھـ . ١٣٣٢، مطبعة السعادة ،مصر ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع :  القرطبي الباجي

 الإرادات، تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن النجار ، منتھى
تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى، سنة 

  م . ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطباعة: 
 منح الجلیل بشرح مختصر الخلیل ، محمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي ، دار

 م .١٩٨٩-ـ ھ١٤٠٩، سنة الطبع :  الفكر ، بیروت



ةالواجبات    ب فروض الوضوء وصفتھ )عند الحنابلة في كتاب الطھارة ( با الفقھیَّ
  الھُمط الشَّراريفاتن بنت صامد بن شایش د.                                      

  

- ٢٩٤٦ - 

 

 منح الجلیل بشرح مختصر الخلیل ، محمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي ، دار
 م .١٩٨٩-ـ ھ١٤٠٩الفكر ، بیروت ، سنة الطبع : 

 منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ ، یحیى بن شرف النووي، تحقیق : عوض
  م .٢٠٠٥ھـ/١٤٢٥ولى، سنة الطبع: قاسم أحمد عوض ،دار الفكر ، الطبعة: الأ

 ، الموافقات ، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي
تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، الطبعة: الطبعة 

  م .١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧الأولى  ، سنة الطباعة:
 الرحمن الطرابلسي المعروف مواھب الجلیل ، شمس الدین محمد بن محمد بن عبد

عیني المالكي ،  دار الفكر ، الطبعة: الثالثة، سنة الطباعة:   - ھـ ١٤١٢بالحطاب الرُّ
  م .١٩٩٢

 نیل الأوطار ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، تحقیق :عصام الدین
 م .١٩٩٢ - ھـ١٤١٣الصبابطي ، دار الحدیث ، مصر، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 

 الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني
  المرغیناني، تحقیق: طلال یوسف ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت .

 شرح مشكلات  –الوسیط في المذھب ، الغزالي ، مع ھوامش ( التنقیح للنووي
ن أبي الدم ) ، تحقیق: أحمد تعلقیة موجزة على الوسیط  لاب –الوسیط لابن الصلاح  

- ھـ ١٤١٧دار السلام، مصر، الطبعة : الأولى،سنة الطبع :  محمود ابراھیم ،
  م. ١٩٩٧

 
 

 




